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ة      اه غالبی ة اتج رة ، نتیج صادیة المعاص ولات الاقت ون للتح ى أن یك ن الطبیع م

ى ا    أثیر             الدول إل صاد الحر ت ن الاقت دلا م صاد الموجھ ب دأ الاقت ذ بمب ن    اًلأخ ر م ى كثی  عل

ائى      انون الجن ى الق ة ف ة التقلیدی ام العام ضرورات    . )١(الأحك ة ال ضت مواجھ د اقت فق

الجدیدة التى اھتم بھا المشرع الاقتصادى ، أن یتوافق القانون الجنائى معھا ، باعتباره       

  .یة الجماعیة وسیلة حمایة المصالح الاقتصاد

ت      ائى ، لقی انون الجن ى الق صادیة عل ورات الاقت أثیر التط ة ت ع أن دراس والواق

اة         لامة الحی رورات س ن ض بعض م ا ال ل اعتبرھ ر ، ب ت الحاض ى الوق ة ف ة بالغ أھمی

  . )٢(الحدیثة ، كما حظیت باھتمام بالغ فى المؤتمرات الدولیة والوطنیة 

صادی       د           ویلاحظ أن تأثیر التطورات الاقت د ح ف عن م یق ائى ل انون الجن ى الق ة عل

ن            ضلا ع ر ، ف ضى الأم ا اقت صاد الحر ، إنم إضافة جرائم لم یكن لھا محل فى نظام الاقت

                                                             

 وما ٧ ص ٤ رقم ١ جـ الجرائم الاقتصادیة فى القانون المقارن : الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ١(
رسالة دكتوراه  المسئولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة،: عبد الرءوف مھدى : بعدھا ، الدكتور 
ة    ١٠ ص ١ رقم  ، ١٩٧٦ طبعة   ١٩٧٤جامعة القاھرة    د خلیف دكتور أحم ة  :  وما بعدھا ، ال النظری
  .  وما بعدھا ١٦١ ص  ١٩٥٩العامة للتجریم 

Vitu ( A. ) : Reglementation des changes en Droit pénal, in le contrôle 
des changes, Paris 1955, P. 74.  

  .   وما بعدھا ١٣ ص ٦المرجع السابق رقم : الدكتور عبد الرءوف المھدى : ك راجع فى ذل) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤

ات     انون العقوب ى   ذلك ، الخروج عن كثیر من الأحكام العامة التقلیدیة فى ق ا أدى إل ، مم

  .   المبادئ العامة فى القانون الجنائىةزعزع

واح م   ى ن ك ف ر ذل دأ      وظھ شملت مب صادیة ، ف ة الاقت ام الجریم ن أحك ددة م تع

شرعیة الجرائم والعقوبات ، وأركان الجریمة كلھا، وقواعد الإجراءات الجنائیة الخاصة  

، والفصل بین السلطات القضائیة والإداریة ، وشخصیة العقوبات ، فقد خضعت ھذه  بھا

   .  النواحى جمیعھا لتحولات خطیرة عن المبادئ الأساسیة 

روع            ن ف د م رع جدی ذه التطورات ، ظھر ف ر ھ ویمكن القول ـ بحق ـ إنھ على أث

صادى   انون الاقت و الق انون ، ھ سمى    . )١(الق ا ی ور م ى ظھ ا أدى إل و م انون " وھ بق

صادى     دى ،           . )٢(" العقوبات الاقت اه التقلی ات بمعن انون العقوب ن ق الا م وھو أوسع مج

  . لتطورات الاقتصادیة فى الدولة والذى تقصر نصوصھ عن استیعاب كافة ا

ذا      یظل لھ ل س صادى ، وھ ات الاقت انون العقوب ستقبل ق ول م ساؤل ح ار الت ویث

؟ ل بزوال الظروف التى اقتضت وجودهالقانون دوره أم أن الأھمیة المعقودة علیھ ستزو

انون       ستقبل ق إن م ومن ثم یعود لقانون العقوبات دوره فى حمایة المجتمع، وعلى ذلك ف

قوبات الاقتصادى یثیر التساؤل حول مستقبل قانون العقوبات بأكملھ ، فالقانون الذى    الع

                                                             

  .   وما بعدھا ١٢ ص ٨المرجع السابق رقم : الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ١(
  : راجع حول قانون العقوبات الاقتصادى بصفة عامة ) ٢(

Vouin ( R. ) : Le droit Pénal économique de la France,  Rev. int. dr. Pén. 
1953, P. 423 ets. Léaute ( J. ): Rapport général sur les infractions 
économiques, Trav. De L’asso H. Capitant, T. XIII, 1963. P. 611 et s.; 
Merle et Vitu : Traité de. Droit Pénal, Special, par Vitu, T. 1, 1982 , No.  
736 ets., P. 590 ets.   



 

 

 

 

 

 ٥

ھ             ذى یتجھ إلی اه ال ا ھو الاتج ت الحاضر ، فم وضع بالأمس ، یخضع لتطورات فى الوق

 . قانون الغد ؟ 

الواقع أن زوال الظروف التى اقتضت وجود قانون العقوبات الاقتصادى لا تؤدى  

ا       إلى زوالھ ، ذلك أ     ى التوسع ، وھو م ا إل ن سلطة الدولة فى مجال الاقتصاد تتجھ دائم

ة      ال التنمی ى مج یما ف صاد ، ولا س ھ الاقت ددة لتوجی شریعات متع دور ت ضى ص یقت

ات        . الاجتماعیة   انون العقوب ب ق ى جان وبذلك یؤدى قانون العقوبات الاقتصادى دوره إل

فى الأحكام العامة التقلیدیة فى القانون وقد اقتضى ذلك تعدیلا  . )١(باعتباره فرعا متمیزا

  .الجنائى 

ى    ث ف ل البح ا قب ذلك رأین ى  ول صادیة عل ورات الاقت أثیر التط امت انون  احك  الق

ائى رض أولا   ، الجن ورل أن نع ور    ظھ ى ظھ ره ف صادى واث ام الاقت ام الع انون   النظ ق

ذا ا  اھر ھ صادى  ، ومظ ات الاقت ص العقوب صادى ، والخ ام الاقت ام الع زة لنظ ائص الممی

  .للنظام العام الاقتصادى فى قانون العقوبات

ا ،    ومن ناحیة اخرى بیان تعریف الجریمة الاقتصادیة ، والتفسیر الذى یعطى لھ

ات   الذى أدى الى     انون العقوب إن    . )٢(اتساع مجال النظام العام الاقتصادى فى ق ذلك ف ول

                                                             

 وما بعدھا ، ١١ ص ٦ رقم ١المرجع السابق جـ : فى ھذا المعنى راجع الدكتور محمود مصطفى        ) ١(
  .   وما بعدھا ٤٣ ص ٢٠المرجع السابق رقم : الدكتور عبد الرءوف مھدى 

  :راجع فى الموضوع ) ٢(
Léauté ( J. ) : les infractions économiques, Cinquiémes journées 
juridiques, Franco-yougoslaves, Paris, Nancy, Strasnourg, 23-28 
mai 1960, publié in journés juridiques de la société de la législation 
comparé, ed. Cujas 1968, P. 109 ets. ; vivoda ( M. ) : Délits 
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 ٦

اختلاف   ف ب ضمونھ یختل صادى وم ام الاقت ام الع ال النظ ى  مج صادیة الت سیاسة الاقت  ال

  .  تتبعھا الدولة

ھ     تأثیر التطورات الاقتصادیة  عن   أما ائى فان انون الجن ام الق صر   على احك م یقت ل

راءات          د الإج ل وقواع ات ، ب انون العقوب ى ق یة ف ادئ الأساس ن المب روج ع ى الخ عل

د  الجنائیة كذلك ، فقد شمل المبادئ الأساسیة فى التجریم والمسئولیة الجنائی       ة ، كما امت

  . )١(إلى إجراءات الدعوى الجنائیة والحكم والجزاء


 

ذا ا           نعرض   اھر ھ ان مظ صادى ، وبی ام الاقت ام الع صل الاول للنظ ام  ،  فى الف لنظ

ات          انون العقوب ى ق صادى ف ام الاقت ث اول  ف والخصائص الممیزة للنظام الع م   ى مبح  ، ث

صادى  ، لتعریف الجریمة الاقتصادیة    نعرض   ام الاقت  ،  وأثرھا فى اتساع مجال النظام الع

   .  فى مبحث ثان 

ى        ة ف ة التقلیدی ام العام ن الاحك روج ع صور الخ رض ل انى نع صل الث ى الف وف

ائى   انون الجن ى      .الق یة ف ادئ الأساس ى المب رت ف ى ظھ ولات الت ذه التح نتناول ھ  وس

ا ى الق ائى ف ة نون الجن ث امبثلاث ادئ  : ح ن المب روج ع ھ الخ صھ لأوج الأول نخص
= 

économiques en Droit pénal yougoslave, in journés précité. P. 83 
ets.  

  : جع را) ١(
Léauté ( J. ) : Rapport Précité, P. 110 ets.; Delmas Marty ( Mireille ) 
:Rendre le droit Pénal des affaires Plus dissuasif, Rev. Dr. Pén. Et de 
Crim. 1981, P. 301, Merle et Vitu : OP. Cit., No. 744, P. 596.   
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، الأساسیة فى قانون العقوبات  ، والثانى لأوجھ الخروج عن أحكام الإجراءات الجنائیة       

  .  وفى المبحث الثالث نبین اتجاھات السیاسة الجنائیة فى مجال النظام العام الاقتصادى 


د  راز :وبع ث إب ذا البح ى ھ ت ف وراتلتا  حاول رة ط صادیة المعاص ا  الاقت واثرھ

ذا        أحكام على ى ھ ف ف م أق  القانون الجنائى ، إلا أن ما حققتھ كان أقل مما استھدفتھ ، فل

البحث إلا على الخطوط الأساسیة فى الموضوع لتستبین مقوماتھ، وما كان لى أن أحیط         

قتصادیة ، ابدا متغیرة ، ومن ثم فالبحث لیس إلا بكل شئ بحثا ، والقوانین ، وخاصة الا     

ال الله              ن نقص ، فالكم ا م ا فیھ داركا م ستكملھا مت ن ی دم م ن تع لبنة فى بناء ، وخطوة ل

 . تعالى وحده 
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 ـ ، وتطوره    Dirigisme éconimiqueكان لظھور نظام الاقتصاد الموجھ  ـ   

ات    انون العقوب و ق ات ، ھ انون العقوب ن ق د م رع جدی ر ف ر أن ازدھ ت المعاص ى الوق ف

  . )١(الاقتصادى ، وأصبحت لھ صفة الدوام فى كثیر من الدول

                                                             

    وما بعدھا ، ١١ ص ٦، رقم لسابق المرجع ا: الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ١(
levasseur ( G. ) : le droit pénal économique, cours de doctrat, U. de Caire 
1960 – 1961 ; Mazard ( J. ) : Aspect du droit économique francais, 
Autonmie et orthodoxeé, Rev. Sc. Crim. 1957, P. 19 ets. ; leauté (J.) : 
Rapport sur les infractions économiques op.cit.p.617 ets .   levasseur (G.) 
: Rapport général, , in journeés de Paris et Montepllier,  le rôle du juge 
en presence  des problémes économiques, in Trav. De l’ass. H. capitant, 
T. XXII, 1970, P. 36 ets.  

" ، أو " قانون العقوبات الاقتصادى والمالى" ى قانون العقوبات الاقتصادى اسم ویطلق البعض عل
  :راجع " . قانون عقوبات الأعمال 

Janssens ( E. ) : le droit pénal économique, Rev. de. Pen. Crim. 1967 – 
1968, P. 229 ets                                                                                 
= 



 

 

 

 

 

 ١٠

ھ   عرفھ اوقد. وقد اختلفت التعریفات لقانون العقوبات الاقتصادى    :" لبعض بأن

ة        ى مخالف فرع من القانون الجنائى یحدد التجریم والعقوبات ، یكفل توقیع الجزاءات عل

ام          س النظ القواعد الاقتصادیة التى ینظمھا القانون ، وبعبارة أخرى الاعتداءات التى تم

ة            صادیة للدول سیاسة الاقت شأتھ ال بعض الآخر       . )١(" الاقتصادى الذى أن ھ ال ا عرف كم

ة          " بأنھ   راد أو الأشخاص المعنوی صرفات الأف ى تجرم ت ة الت مجموعة القواعد القانونی

   . )٢(" والتى تلحق ضررا أو تھدد السیاسة الاجتماعیة والاقتصادیة لدولة معینة 

سیة    نقض الفرن ة ال ة لمحكم دوائر المجتمع ھ ال د عرفت ھ  وق ة " بأن مجموع

   . )٣("  السلع والخدمات النصوص التى تنظم إنتاج وتوزیع واستھلاك وتداول

لیس " قانون العقوبات الاقتصادى " ولم یتردد البعض حدیثا فى القول أن فكرة 

الى   عى الح انون الوض ار الق ى إط ى ف ا أى معن ف . لھ اء تعری ستحیل إعط ن الم ھ م وأن

رائم       ض الج ضوع بع ر خ دى لتبری ام قاع ة نظ صادى لإقام ات الإقت انون العقوب دد لق مح

د  بعض القواع صوصھا   ل ى ن ل ف صادیة تمث وانین الاقت ر أن الق ة ، غی ة الخاص القانونی

= 
   . غیر أن تفضیل أى من ھذه التسمیات لیس لھ فى ذاتھ أى نتائج قانونیة مباشرة  

   :   أنظر
Bosly ( H.D. ) : et Spreutels ( J.P. ) : Aspects actuels du droit penal des 
affaires en belgique, Rev. de dr. Pen. Et du crim. 1983, No. 1, P. 28.  

               .Levasseur ( G. ) : cours cit., P. 16                           :  أنظر )١(
  : راجع فى ذلك ) ٢(

Zlataric ( B. ) : “ le droit pénal social et économique en régard 
spécialement à la législation yougoslave “ , Rev. int. de dr. Pén. No. 4, 
1953, P. 1021.  

  : أنظر ) ٣(
Cass., ch. Réunies, leravr. 1949, J.C.P. 1949, II, 5033 note leroy.  



 

 

 

 

 

 ١١

ام       ق بنظ ا لا تتعل ام ، إلا أنھ ات الع انون العقوب ة لق صوصیة بالمقابل ض الخ ة بع الجنائی

   .)١(قانونى متماسك


ھ الواسع         صادى ، بمفھوم ھ  عرف القانون الاقت ة    "  ، بأن یم والتنمی انون التنظ ق

ك       ھ  " . الاقتصادیة الصادرة عن الدولة وعن الأفراد ، أو التنسیق بین ھذه وتل " أى أن

یتضمن الأنشطة الاقتصادیة المباشرة للدولة ، والإجراءات التى تتخذھا السلطات العامة 

ین  صادى مع شاط اقت شجیع ن ة القوا  .)٢(" لت ظ أن مجموع ھ یلاح ر أن ى غی د الت ع

ھ إذا     . )٣(یتضمنھا القانون الاقتصادى لیست من النظام العام       ھ أن راء فی إلا أنھ مما لا م

د       ة القواع إن مخالف د ، ف ذه القواع ة ھ ة لكفال زاءات جنائی رض ج شرع بف صدى الم ت

   . )٤(المشمولة بالجزاء الجنائى ھو الذى یعد مساسا بالنظام العام الاقتصادى للدولة 

ى ذ اء عل ھ   وبن ى بجزاءات ذى یحم و ال صادى ھ ات الاقت انون العقوب إن ق ك ، ف ل

انون       . الجنائیة قواعد القانون الاقتصادى   سادس لق دولى ال ؤتمر ال ھ الم ر عن أو كما عب

انون       ١٩٥٣العقوبات المنعقد فى روما سنة     ة للق صوص الجزائی ن  الن ون م ھ یتك  ، فإن

                                                             

                   .Bosly et Spreutels : Op. Cit., P. 38                           راجع فى ذلك  )١(
  .   وما بعدھا ٩٠ ص ٤٣المرجع السابق رقم : الدكتور عبد الرءوف مھدى : راجع فى الموضوع ) ٢(
  : راجع فى ھذا المعنى ) ٣(

Observastions Savatier : chron. D. 1965, P. 38, 1 er. Col.  
  : راجع ) ٤(

Costa ( J.C. ) : - La jurisprudence de la chambre criminelle et 
L’élabration d’un ordre Public économique et social, in la chmbre   
criminelle et sa jurisprudence ; Recueil d’etudes en hommage à La 
mémoire de Maurice Patin, Cujas 1965. , P. 65 ets.  



 

 

 

 

 

 ١٢

انون       ام      الاجتماعى الاقتصادى ، وبعبارة أخرى ھو الق ساس بالنظ ى الم ب عل ذى یعاق ال

   . )١(" العام الاقتصادى للدولة 


ع  " عرف النظام العام الاقتصادى بأنھ      النظام الاقتصادى الذى یرتكز علیھ مجتم

ع         ھ المجتم وم علی ذى یق ان ال و البنی ین ، فھ ام       . )٢(" مع ام الع ف النظ ك یختل ى ذل وعل

دو  ى ال صادى ف ھ  الاقت ذى تتبع اعى ال صادى والاجتم سیاسى والاقت ام ال اختلاف النظ ل ب

  . الدولة 

صاد          ام الاقت ذ بنظ ى تأخ تراكیة ، الت دول الاش ین ال ویبدو ھذا الاختلاف واضحا ب

كما یبدو الاختلاف أیضا . الموجھ ، والدول الرأسمالیة ، التى تأخذ بنظام الاقتصاد الحر    

ھا على ضوء اختلاف نظمھا الاقتصادیة ، وخاصة فیما بین قوانین الدول الاشتراكیة ذات    

یتعلق بمدى سیطرة الدولة على النشاط الاقتصادى وحجم ودور القطاع الخاص فى ھذه    

   . )٣ (الدولة ، وكیفیة إدارتھا للمنشآت الاقتصادیة

  

                                                             

ؤتمر   ) ١( یات الم ى توص ع ف صطفى   : راج ود م دكتور محم م   : ال سابق رق ع ال  ، ١٨ ص ١١المرج
رور    ى س د فتح دكتور أحم اص        : ال سم الخ ات ـ الق انون العقوب ى ق یط ف ضرة الج(الوس رائم الم

   .  ٥٩١ ص ٣٣٩ رقم ١٩٧٢) بالمصلحة العامة
Merle et Vitu : Op. Cit., Dr. Pén. Sp., No. 735, P. 5 88 ets  

  : راجع ) ٢(
Farjat ( M.M.G. ) : l’ordre Publique éconimique Thése, Dijon, 1963. P. 30.  

: بعدھا ، الدكتور أحمد فتحى سرور  وما ٧ ص ٤المرجع السابق رقم    : الدكتور محمود مصطفى    ) ٣(
   .  ٥٩١ ص ٣٣٨المرجع السابق رقم 
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ى               دد ، ف ا تح ث أنھ ن حی ا ، م ى جوھرھ دة ف ام واح ام الع وھكذا ، فإن فكرة النظ

ا        وقت معین من   ر أنھ ة ، غی د القانونی ین القواع ات ب ة ، الأولوی تطور الھیئة الاجتماعی

   . تتعدد فى مظاھرھا تبعا للنظام السیاسى والاقتصادى والاجتماعى للدولة 

ین                  وعین مختلف ى ن صادى إل ام الاقت ام الع سم النظ سیم ، ق ذا التق : وفى ضوء ھ

ة  ـ        صادى للحمای ام الاقت ام الع ام        Protectionالأول النظ ام الع ر النظ  ـ ، والآخ

ى           .   ـ   Dirictionالاقتصادى الموجھ  ـ  سیاسة الت ت ال ا كان ھ أی ر أن ن الأم ع م والواق

ى      تور ، وإن   یتتبناھا الدولة ، فإن ھذه السیاسة لا تمس جوھر السیاسة الت ددھا الدس ح

   . )١(استھدفت أھدافا أخرى 

  

                                                             

  .   وما بعدھا ١٥ ص ٩المرجع السابق رقم : الدكتور محمود مصطفى ) ١(
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ر                م تطور الأم ة ، ث ام الحمای كان أول مظھر للنظام العام الاقتصادى فى شكل نظ

ذل   ر ب وطنى ، فظھ صاد ال ھ الاقت ى توجی ة ف دخل الدول ام  بت كل نظ ى ش ام ف ام الع ك النظ

ات            . موجھ ة الحری ھ حمای دور فی ذى ت ار ال وأصبح ھذا النظام فى الوقت الحالى ھو الإط

  . الاقتصادیة 

صادى الموجھ    ولذلك ن  ام الاقت صادى     ، تناول أولا النظام الع ام الاقت ام الع م النظ ث

  . للحمایة ، ثم نبین أھمیة التفرقة بین كل منھما 


یرتكز النظام العام الاقتصادى الموجھ على المساھمة فى توجیھ معین للاقتصاد   

تب     ضى اس ا یقت ود الخاصة          الوطنى ، وھو م اق العق ى نط ھ ف ذا التوجی وق ھ ا یع . عاد م

ھ ،     صاد الموج ام الاقت ق نظ ى تطبی ت عل ى ترتب یة الت ة الأساس د النتیج ام یع ذا النظ وھ

وبصفة خاصة منذ انتھاء الحرب العالمیة الأخیرة ، التى ضاعفت من حدة الاھتمام لدى      

صد توجی     صادیة بق الات الاقت ف المج ى مختل دخل ف دول بالت صلحة  ال ق م ا نحو تحقی ھھ

  . المجتمع 

ن    Etat dirigisteوھكذا استعادت الدولة الموجھة ـ  ـ من الأفراد ذلك الجزء م

ة                صادیة المطلق ة الاقت ن الحری ى زم م ف ھ لھ د تركت ت ق ب   . السیادة الذى كان دأت تلع وب

صادیة            ات الاقت ى العلاق دخلھا ف ا ذاد ت ع ، وعموم ر  ا. دورا مھما فى الإنتاج والتوزی لأم
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ذا                   ة ھ یم وحمای ق بتنظ ى تتعل رة الت ة الآم د العام ال القواع اد مج ھ ازدی ب علی الذى ترت

صادیة     الات الاقت یس        . )١(التدخل فى مختلف المج صاد ، ل ى الاقت وم ف دخل الی ة تت فالدول

ل            فھا رب عم دخل بوص ل الت سب ، ب بصفتھا الحكم بین القوى الاقتصادیة المتنافسة فح

ات الا   ض القطاع ى بع رة   ف صفة مباش ا ب ومى ، إذ یھمھ اج الق ى الإنت ة ف صادیة العام قت

ات          د الأولوی ة ، بتحدی صفة خاص ضطلع ، ب ا ت وطنى ، ولأنھ صاد ال یر الاقت سن س ح

اعى وضمان              ى التطور الاجتم ة الوصول إل ق الخطة ، بغی الاقتصادیة للبلاد ، عن طری

  . ) ٢(تحقیق السلام العام 

ن    والواقع أن تدخل الدولة بوصفھا     ى م  رب العمل لم یعد الیوم محلا للھجوم، حت

ة ،                  ساعدة الدول تعانة بم ى الاس أوا إل م لج ث أنھ اھرین ، حی رة الظ ذه الفك داء ھ قبل أع

فقد أظھرت الاضطرابات التى حدثت فى الحیاة الاقتصادیة ،   . خاصة فى فترات الأزمات     

ى الاقت           ى    لمعظم البلدان ، الحاجة لتدخل أكبر من جانب الدولة ف صفة خاصة ف صاد ، وب

  . ) ٣(فترات الحروب والأزمات الاقتصادیة 

ام             ام الع ذ بالنظ صادیة ، نتیجة الأخ ة الاقت ى الحری ود عل ن أخطر القی ر أن م غی

تمد                   د اس ود ، وق وین العق ال تك ى مج شرع ف دخل الم دما ت الاقتصادى الموجھ ، ظھر عن

شئون    النظام العام الاقتصادى الموجھ قوتھ تبعا للمفھوم ال      ى ال ة ف تحكمى لسلطات الدول

                                                             

  : راجع فى ذلك ) ١(
Fonyo ( Antal ) et vermes ( Miklos ) : l’economie et le droit, Aspects de 
droit pénal, Rapport présenté aux Deuxiémes journeés juridiques 
franco-hongroies, Paris Ier. Au 5 juin 1970, public in Rev. Sc. Crim. 
1974, No. 1, P. 67 ets.   

   Merle et Vitu : OP. Cit., No. 738, P. 551                                              :راجع ) ٢(
   .  وما بعدھا  ٦ ، ٨ ص ٤المرجع السابق رقم : د مصطفى الدكتور محمو: راجع فى ذلك ) ٣(
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الاقتصادیة ، من الاستعانة بإجراءات الضغط الجنائى ، وذلك بازدیاد النصوص الجنائیة  

ان      . )١ (المنظمة للشئون الاقتصادیة   ھ ك وقد ازداد ھذا التدخل انتشارا رغم أن المبدأ ذات

الر    ة ، وب سیاسیة والقانونی سفة ال ر الفل ة نظ ن وجھ ى م دل حت لا للج ن زوال مح غم م

ك    . )٢(الظروف التى دعت الأخذ بھذا الاتجاه ، كوسیلة لتوقى أزمات جدیدة       ان ذل وقد ك

شرقى   سكرین ال ین المع رة ب ة الأخی رب العالمی د الح اردة بع رب الب تمرار الح ة اس نتیج

صالحھا              ة م د بحمای ام المتزای ى الاھتم دول عل والغربى ، مما ولد الحرص لدى بعض ال

   .  تدخل لحل بعض المسائل فى قطاع الحیاة الاقتصادیة الاقتصادیة بال

ھ         سود فی ذى ت ام ال وھكذا یبین أن النظام العام الموجھ تزداد أھمیتھ فى ظل النظ

صد            صادیة ، بق شئون الاقت ى ال ة ف دخل الدول ى ت ب عل صاد الموجھ ، إذ یترت رة الاقت فك

نظم  توجیھھا نحو مصلحة المجتمع ، ضرورة وضع قواعد قانونیة مد   عمة بالجزاءات لت

ة          دخل لحمای ى الت وتحمى تلك السیاسة الاقتصادیة ، ذلك أن المشرع لا یقتصر دوره عل

صلحة    امى م شرع ح بح الم ل أص رى ، ب ة أخ تغلال طائف ن اس دین م ن المتعاق ة م طائف

  . الجماعة ضد جمیع المتعاقدین 


م الاقتصادى للحمایة إلى حمایة الطرف الضعیف اقتصادیا فى یھدف النظام العا    

ة                   ان ھو حمای ب الأحی ى أغل ة ، ف ذه الحمای ن ھ ان الغرض م و ك ى ل ود ، حت بعض العق

                                                             

وین              ) ١( ام التم د نظ ة ض شطة الموجھ ض الأن ت بمقتضاھا بع ى جرم ة الت   مثال ذلك النصوص الجنائی
   .  ٤٤ ص ٢٠المرجع السابق رقم : راجع الدكتور عبد الرءوف مھدى ) . الحبوب الغذائیة ( 

  : راجع فى ذلك ) ٢(
Fonyo ( A. ) et vermes ( M. ) : Rapport précité, P. 67.  
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ا ،     . )١(المصالح الفردیة التى یھدف النظام إلى تحقیقھا       ذ شكلا خاص ة تأخ وھذه الحمای

راد   یختلف عن الحمایة التى یقررھا قانون العقوبات الذى    صادى للأف یحمى النشاط الاقت

انون        ا ق نص علیھ ى ی ، فنصوص السرقة والنصب وخیانة الأمانة وإتلاف المنقولات الت

ة        ة الفردی ى الملكی أثیر تطور        . ) ٢(العقوبات تحم ت ت وم ، تح ة الی بحت الحمای ا أص بینم

ة تع    د ضرورة  المذاھب الاقتصادیة ، تتجھ نحو الحمایة الجماعیة للأفراد ، وھذه الحمای

وفى حقیقة الأمر ، أن مضمون فكرة النظام العام للحمایة یتبع تطور مذھب    . اجتماعیة    

  . الاقتصاد الحر ، الذى یعتبر أساسھ الأصلى 


لطان الإرادة ،         كان من نتائج المذھب الحر ، على المستوى القانونى ، احترام س

دان      والحر ى المی سیطر ف ب أن ت یة التعاقدیة ، ومعنى ھذا أن الإرادة وحدھا ھى التى یج

ا ، إلا     ب علیھ ى تترت ار الت ى الآث ا ، وف ى تكوینھ ضع ف ود لا تخ صادى ، وأن العق الاقت

ا      . لإرادة المتعاقدین    ى   . لذلك یجب أن تحترم الإرادة الفردیة أیا كانت نتائجھ د أعل فالعق

شریع       ن الت صادیة         . مرتبة م ات الاقت ى العلاق دوم ف بھ مع ون ش شرع یك ك أن دور الم ذل

د ، أى الإرادة الفردی   انون العق ا ق ى یحكمھ ذه   .  )٣(ةالت سیة ھ ورة الفرن ت الث د تلق وق

ى         شر، عل ع ع رن التاس ل الق ى أوائ ابلیون ف ین ن ا ، ووضع تقن ت علیھ ات وقام النظری

   . )٤(أساس تقدیس حریة الفرد والإمعان فى احترام إرادتھ 

                                                             

    ١٢ ص ٦المرجع السابق رقم : الدكتور محمود مصطفى : راجع : راجع ) ١(
م    : راجع الدكتور محمود مصطفى    ) ٢( سابق رق ع ال رور     ١٤ ص ٨المرج ى س د فتح دكتور أحم :  ، ال

   .  ٥٩٠ ص ٣٣٩المرجع السابق رقم 
                               .  Fonyo ( A. ) et vermes ( M. ) : Op. Cit., P. 67 راجع ) ٣(
                .Levasseur ( G. ) : Rapport général , op. cit., P                    : أنظر ) ٤(
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ولا شك فى أنھ فى ظل مذھب الاقتصاد الحر ، یتولد النظام تلقائیا من حریة دور      
ادرا        ودا إلا ن ة وج د الجنائی ن للقواع م یك واق ، ول ى الأس ب ف رض والطل انون الع . ق

ة       ة لحرك ال نتیج ى الأعم اح ف شل أو النج ان الف ذھب ك ذا الم ى ھ ى ف الجزاء الأساس ف
ن          التنظیم التلقائى للأسعار ،      ة م صادیة عادی اة اقت ة حی ة لكفال وھذه التلقائیة كانت كافی

ات          ى العقوب صر ف ات ینح انون العقوب دخل ق ان ت رة ، وك مالیة الح ر الرأس ة نظ وجھ
سة     ات المناف ى علاق ة ف دم الأمان ة وع ق الملكی ى ح داء عل ال الاعت ى مج یكیة ف   الكلاس

   .)١(الحرة 

م      صر ل ذا الع ى ھ ام ، ف ام الع ظ أن النظ ن   ویلاح ستبعد م دف إلا أن ی ن یھ یك
المجال التعاقدى كل ما یمكن أن یضر بالحریة التعاقدیة ، لذلك نص المشرع على أن كل     

اطلا   ر ب ام یعتب ام الع الف النظ اق یخ ادة ( اتف ان  ١٣٦الم صرى ، والمادت دنى م  ، ٦ م
دین    ) .  مدنى فرنسى  ١١٣٣ س المتعاق ة نف  . )٢(وقد استھدف الشارع بذلك حمایة حری

ة                دأ الحری سب الأصل بمب ذ بح ام الرأسمالى تأخ دول ذات النظ شریعات ال ت ت ولذلك كان
شرع  . الاقتصادیة ، ولھذا تستقل تشریعاتھا بجرائم التعرض لحریة المنافسة       فتدخل الم

ة                ن غای ادرة ع ا ص ة ، لأنھ ات الآثم ھو لضمان حریة المنافسة ، بالعقاب على الانحراف
ن    فإذا كانت المناف  . أنانیة   ھ م ر عن سة ھى أساس المذھب الاقتصادى الرأسمالى بما تعب

ا            ت رقابتھ سة تح ذه المناف ع ھ دخل لوض ة تت إن الدول صناعة ، ف ارة وال ة التج حری
   .)٣(لتحریرھا من الانحرافات 

                                                             

    :راجع ) ١(
Costa ( J.L. ) : Op. Cit., P. 92 ets.  

انونین    العنا:  عبد اهللالدكتور فتحى عبد الرحیم  : راجع  ) ٢( ى الق زام ف صر المكونة للعقد كمصدر للالت
صورة   وق المن ة حق صادیة كلی ة والاقت وث القانونی ة البح ارن ، مجموع زى المق صرى والإنجلی الم

  .   ٢٧ ص ١٥المرجع السابق رقم . ١٩٧٩
     Levasseur : Rapport précité, P. 36                                                      : أنظر ) ٣(
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ادة      ھ الم نص علی ت ت ا كان ك م ال ذل ات    ٤١٩مث انون العقوب ن ق ا م ا یلیھ  وم

نة    ١٣المعدلة فى   ( الفرنسى   ن         ) ١٩٢٦ دیسمبر س ا م ل م ى ك ب عل ت تعاق ى كان ، فھ

ح لا    ق رب ة تحقی ة أو محاول ائل احتیالی ى وس اء إل سوق ، بالالتج ى ال أثیر عل أنھ الت ش

   .)١(تحققھ حالة العرض والطلب ، أو اصطناع خفض أو رفع فى الأسعار 

ادة     ا الم ت محلھ نة     ١  ـ٥٢وقد الغیت ھذه المادة وحل سمبر س انون اول دی ن ق  م

سة  المتعل١٩٨٦ عار والمناف ة الاس ة بحری انون  ،ق ضافة بق نة ١٦ والم سمبر س  دی

شر أو أو أذاع    ١٩٩٢  ، حیث نص فى الفقرة الاولى من ھذه المادة على عقاب كل من ن

داث           أنھا إح ن ش ا م وقائع أو معلومات كاذبة أو غیر حقیقیة فى السوق أو سعر سلعة م

وكذلك . الاسعار التى یقدمھا البائع نوع من الاضطراب فى السوق أو التأثیر سلبیا على  

كل من استعمل أى طریقة احتیالیة لرفع أو محاولة رفع أو خفض الاسعار غیر الحقیقیة    

ادة       . لأموال أوخدمات المنشأت العامة أو الخاصة       ذه الم ن ھ ة م رة الثانی ى الفق ونص ف

اع أو الان      ى الارتف سبب ف ن یت ل م اب ك ى عق اض اخعل عار المنت ف صطنع لأس ات لم ج

نة          . الغذائیة ى حظر   ١٩٨٦وأیضا نص فى المادة السابعة من قانون أول دیسمبر س  عل

د أو             ة أو تقیی أنھا إعاق ن ش ان م ى ك أثیراً ، ومت دث ت ستھدف أن تح الافعال متى كانت ت

ضمنیة            صریحة وال تزییف حریة المنافسة فى السوق وكذلك حظر الانشطة والاتفاقات ال

ا         متى كانت تستھدف اعاقة حری  ب بم انون العرض والطل ق ق ن طری د الاسعار ع ة تحدی

  . یمكن رفعھا أو خفضھا صوریا 

صرى        ات الم انون العقوب ذ ق دأ أخ ذا المب ادة  . وبھ ب    ٣٤٥فالم ا ، تعاق ا یلیھ  وم
ى         ؤثر عل سوق ، وی على الارتفاع أو انخفاض فى الأسعار الذى من شأنھ التأثیر على ال

و     "ه المادة تعاقب   فھذ. الدور الطبیعى للعرض والطلب      ى عل سببوا ف ذین ت الأشخاص ال
                                                             

                                  .Merle et Vitu : Op. Cit., No. 933, P. 738 et . s :راجع ) ١(
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ة           ن القیم داول ع دة للت ة مع ندات مالی أو انحطاط أسعار الغلال أو بضائع أو بونات أو س
ات مزورة          المقررة لھا فى المعاملات التجاریة بنشرھم عمدا بین الناس أخبارا أو إعلان

ائزین  أو مفتراه أو بإعطائھم للبائع ثمنا أزید مما طلبھ بتواط      ئھم مع مشاھیر التجار الح
ن          ل م ثمن أق ھ ب ع بیع ى من لا أو عل لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بیعھ أص

ة أخرى      شارع    " . الثمن المتفق علیھ فیما بینھم أو بأى طریقة احتیالی تھدف ال د اس وق
د        ٣٤٥من المادة    ار وضمان تحدی ع الاحتك صرى، من ات الم  وما یلیھا من قانون العقوب

   . )١ (الأسعار وفقا لقانون العرض والطلب

انون    ا لق ر وفق سوق الح ام ال ة نظ صرى لحمای شرع الم ة الم ظ أن معالج ویلاح
ى خفض            ؤدى ال ى ت ائل الت ان الوس العرض والطلب جاءت قاصرة وبصفة خاصة فى بی
ط           ع الاسعار فق ى رف ؤدى ال السعر ، حیث أن تلك المعالجة اشتملت على الوسائل التى ت

شرع     دون  رم الم ا ج ك  ، بینم أنھا ذل ن ش ى م ات الت ك الاتفاق رم تل م یج ھا ول انخفاض
واء     ا س أثیر علیھ عار والت ب بالاس أنھا التلاع ن ش ى م ات الت ال والاتفاق سى الافع الفرن
ب           انون العرض والطل برفعھا أو بخفضھا ، كما جرم الاحوال التى تؤدى الى التلاعب بق

ب ب  وال التلاع یس لأح ة ول صفة عام صریحة  ب ات ال رم الاتفاق ھ ج ا أن ط ، كم سعر فق ال
                                                             

ن     . ٣٨٢ ص ٧٨ م رق ٥الموسوعة الجنائیة جـ : راجع الأستاذ جندى عبد الملك    ) ١( رغم م ى ال وعل
ا إلا     إلا أننا لم١٩٠٤أن ھذه المادة أدخلت فى قانون العقوبات المصرى سنة         ا لھ ا عملی  نجد تطبیق

ى          . لمرة واحدة    ن إل عر الطح ع س ھ رف ادة لأن ذه الم ا لھ فقط قضى بإدانة صاحب آلة طحن قمح طبق
رین          لاك آخ ع م ات م إجراء اتفاق أعلى مما تحدده قواعد المنافسة الطبیعیة وحریة التجارة ، وذلك ب

ش   ستعملة ، وأن ات الم دد الماكین اص ع أنھا إنق ن ش ة م ى المنطق ا ف ارا حقیقی ذلك احتك ى ب " (أ ب ن
دد  ١١ المجموعة الرسمیة ١٩٠٩ أكتوبر سنة    ٢٠سویف الجزئیة    م     )  ١١ ع ذا الحك د ھ د تأی ، وق

 المجموعة الرسمیة ١٩١٠ مارس سنة ٥الصادر فى   من محكمة النقض بحكمھانقضاستئنافیا ، و
دد  ١١س  م   . ٧٥ ع سابق رق ع ال ى المرج ھ ف شار إلی ث    .٣٨٨ ص ٩٥م ود قحی دم وج ضت بع

ى             اع ف داث ارتف ود قصد إح ت وج وع أثبت جریمة فى الواقعة لأنھ على الرغم من أن محكمة الموض
ا           ت لأنھ الأسعار إلا أن الوسائل المستخدمة لا تدخل فى تعبیر وسائل أخرى أو طرق احتیالیة أیا كان

  .مشروعة ولا تكون إلا شكلا من مباشرة حریة المنافسة 
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ع أو     ة رف ع أومحاول ھ لرف ذلك تجریم عار وك ب بالاس ى التلاع ؤدى ال ى ت ضمنیة الت وال
  .  خفض أسعار المنتجات والخدمات 


ین أن م          د أن تب سابق طویلا ، بع ى النحو ال ة عل ة  لم یدم مفھوم الحری نح الحری

للقوى الاقتصادیة الكبیرة یؤدى فى الواقع إلى فرض قانونھا وشروطھا ، وإلى استغلال 
  . الفئات الضعیفة اقتصادیا 

ند               اتھم ، أس ى علاق ساوون ف راد مت افتراض أن الأف صادى الحر ، ب فالنظام الاقت
ة          صلحة الجماعی ر  إلى ھؤلاء الأفراد سیادة واستقلالا واسعین بقصد تحقیق الم ، واعتب

ى       ى لا غن ة الت تحقیق تطور المجتمع مرھونا بالعقد الحر ، باعتباره یمثل الأداة القانونی
  . عنھا 

ى            اعى ف ار الفكرى والاجتم ع ، والازدھ غیر أن التطور والتحول الحدیث للمجتم
القرن الأخیر ، أدى إلى انتكاس المذھب الفردى ، وبالتالى مبدأ سلطان الإرادة والحریة    

دیة ، بعد أن ثبت أن الأفراد لیسوا متساوین وتصرفاتھم لیست إرادیة دائما ، بل ھى العق
ة   اتھم الحیوی ة بحاج ى     . محكوم ة الت ائج القانونی ى النت ھ إل ا وج ك م ى ذل اعد عل وس

   . )١(یتضمنھا من نقد من جانب خصوم المبدأ 

اوزات الخط   صحیح التج ة ت ة الحدیث ة التحرری صار المدرس اول أن ذلك ح رة ول ی
ر    شاملااًفعلى المستوى القانونى ، أجرى تغییر   . لمبدأ الحریة العقدیة     ادئ ، وأعتب  للمب

  . النظام العام كملطف لمبدأ حریة التعاقد 

                                                             

  ١٩٨١الوسیط فى شرح القانون المدنى ، المجلد الاول ط : عبد الرزاق السنھورى راجع الدكتور ) ١(
م    :  وما بعدھا ، الدكتور فتحى عبد الرحیم   ١٨٢ ص   ٤٤رقم   سابق رق ع ال ا  ١٨ ص ١٦المرج  وم

  .  بعدھا 
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ر ،       دأ یظھ د ب ة ق ة الجماعی صادى للحمای ام الاقت ام الع أن النظ ول ب ن الق ویمك
اوز         د تج رھا ض ع بأس ات المجتم ض فئ ى بع ة إل ھ الحمای تھدف توجی وى ات واس الق

مالیة    صادیة الرأس ستأجرین       . الاقت ستھلكین والم ال والم ات العم ك جماع ال ذل مث
   . )١(والمزارعین والمستأمنین وصغار المدخرین 

ب      ث أن أغل ولم یسلم قانون العقوبات الاقتصادى من التأثر بھذه التطورات ، حی
ة الجماع  صادى للحمای ام الاقت ام الع وھر النظ ون ج ى تك صوص الت ا الن ا علیھ ة معاقب ی

د          ضعفاء ض ة ال ة حمای طلاع بمھم ات الاض انون العقوب ام ق ن مھ بح م ا ، وأص جنائی
   .)٢(الأقویاء 




ة الجماعی           صادى للحمای ام الاقت ام الع ة ، الواقع من الأمر ، أنھ فى ظل فكرة النظ
صادى الموجھ        ام الاقت یلاحظ أن التفرقة بین النظام العام الاقتصادى للحمایة والنظام الع

ات     ات أن      . ، فقدت كثیرا من أھمیتھا فى قانون العقوب ى إثب ة أدت إل ذه التفرق ك أن ھ ذل
و    ھ نح ن اتجاھ رغم م ى ال ور ، عل ذ یتط د أخ سھ ق ة نف صادى للحمای ام الاقت ام الع النظ

صاد نحو         مقاومة الحركة    أكثر للاقت ر ف ة أكث ، وانتقلت الحمایة الجنائیة للمصالح الفردی
ذ               ررة من ت مق ى كان ة الت ق الملكی ة لح المصالح الاجتماعیة ، وتضاءلت الحمایة المطلق
ق              ذا الح ن ھ اص م رر الانتق اج ، وتق ائل الإنت ة وس صفة خاصة ، ملكی ب ، وب عھد قری

ال    ستأجرین والعم رین ، كالم وق آخ صالح حق ل   . ل ة مح صالح القانونی دد الم ذ ع وأخ

                                                             

  .Farjat : Op. Cit., No. 164 et 403                              :                              راجع) ١(
  : راجع ) ٢(

Ottenhof ( R. )   : le droit Pénal et la Fotrmation du contrat civil, th. 
Rennes 1970 .., No. 119, P. 114.  
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، صالح القدیمة مع المصالح الجدیدةالحمایة یتزاید دون توقف ، بحیث تعین أن تتحد الم
  . وأن یأخذ دور القاضى الجنائى ، فى ھذا الصدد ، أھمیة أو بعدا جدیدا 

ر          ع الح ى المجتم ام ف ام الع ال النظ ى مج رة ف ة كبی دور أھمی ذا ال ان لھ د ك وق
كى ، لأن القانون لم یكن یكفى لتحدید معاییر الأولویة بطریقة واضحة ونھائیة ،      الكلاسی

ددة        اط مح ى نق ا ف ا إجمالی ھ       . ولكنھ كان یضع مخطط ى عاتق ع عل ى یق ان القاض ذلك ك ل
دة      دا     . تحدید خط متصل واضح بمناسبة كل حالة على ح ر تعقی بح أكث ر أن دوره أص غی

ام لل      ام الع ھ النظ د فی ع یمت ى مجتم صالح      ف ن الم دة م ف جدی ى طوائ ھ إل ة ذات حمای
ة         . المتعارضة فیما بینھا     ة فئ ة ، المتجھ لحمای ة الجماعی أى نظام عام اقتصادى للحمای

  . ) ١ (بأسرھا من فئات المجتمع

ل       ة ظ ة الجماعی صادى للحمای ام الاقت ام الع وع النظ ھ أن موض ك فی ا لا ش ومم
ضعفاء ،     الدفاع عن المذھب الحر ، وذلك بتصحیح تجاوز       ة ال ة بحمای ة المطلق ات الحری

  .واجتھد المشرع الجنائى فى ضمان المنافسة الحقیقة الناشئة عن العرض والطلب 

ل     ى أق صول عل ى الح ة إل ى النھای دف ف سة یھ یم المناف ظ أن تنظ ھ یلاح ر أن غی
ز       . )٢(الأسعار فى مصلحة المستھلكین      ة تتمی كما یھدف أیضا الوصول إلى سیاسة عام

  . الأجور والأسعار ، تقوم على أساس توجیھ السیاسة النقدیة للدولة بثبات

وع         ى ن وم عل ویتضح مما تقدم أن النظام العام الاقتصادى فى قانون العقوبات یق
ا  . من وحدة الھدف ، الذى یظھر بشكل أوضح فى الخصائص العامة لھذا النظام          وھو م

    . التالى  المبحثسنتناولھ بالبیان فى 
                                                             

    .Costa  ( J. ) : Rapport Précité, P. 108                                       :راجع فى ذلك ) ١(
  : راجع ) ٢(

Pirovano ( A. ) : La Concurrence déloyale en droit français, in Marché 
Concurrence et consomateurs, Rev. int. dr. comp. 1974, P. 471.      
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زة ،                  صھ الممی ھ خصائ أن ل ات ب انون العقوب ى ق صادى ف یتمیز النظام العام الاقت

ات  ـ     دم الثب ز بع و یتمی ة  ـ  ، ـ   Mobilitéفھ ھ      Opportuniste وبالملاءم ا أن  ـ ، كم

ناعى  ـ    ام ص را     Arrificielنظ ره ـ       ـ ، وأخی ھ نظم مك  . )١( ـ    Contraignantبأن

  . ونتناول فیما یلى ھذه الخصائص بالبیان 


ك أن  . یتسم النظام العام الاقتصادى فى قانون العقوبات بعدم الثبات والمرونة   ذل

ا       صادیة ، وتبع روف الاقت ر الظ ا لتغیی رة تبع صادى متغی ات الاقت انون العقوب صوص ق ن

صوص   . ت القوة بین السلطات الاقتصادیة ، والطبقات الاجتماعیة    لعلاقا ذه الن وتتغیر ھ

ة              ھ الدول ذى تتبع صادى ال دوام       . كذلك باختلاف النظام الاقت فة ال ا ص ست لھ م لی ن ث وم

  . والاستقرار والعمومیة التى تتحقق للقواعد القانونیة الأخرى 

  

                                                             

  : راجع فى عرض ھذه الخصائص ) ١(
Farjat : Op. Cit., No. 120 ets . ;   Mazard ( J. ) : Aspect du Droit 
économique francais ( Autonomie et orthoxie ) , Rev. Sc. Crim. 1957. P. 
19 ets. ; Ottenhof ( R. ) : Op. Cit., No. 120, ets., P. 115 ets.  
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سوتھ ،           ن ق ن      والواقع أن قانون العقوبات ، بالرغم م ا م ر توافق دو أكث ھ یب  إلا أن
فالقانون المدنى ، قانون لا . القانون المدنى ، مع خصیصة عدم ثبات النظام الاقتصادى    

ة          سھ التقلیدی ى تزعزع أس ة ، الت رات المتوالی ن      . یرتضى التغی در م اج لق ھ یحت ك أن ذل
إن  . الاستمرار لیتوافق الأفراد فى اتفاقاتھم مع المبادئ الجدیدة      ى    لذلك ف ام ف ام الع النظ

  . القانون المدنى یعتبر بصفة أساسیة نظاما عاما قضائیا 

ا          ر تحفظ دنى أكث ى الم دو القاض د      . )١(وفى ھذا المجال یب بیل تحدی ى س ھ ف   إذ أن
ادى ،           ار م ك بمعی ى ذل دى ف ام أم لا ، یھت ما إذا كان أمر معین یدخل فى دائرة النظام الع

ار   یس بمعی ة ، ول الح الجماع و ص ھ  وھ اص ومثل ره الخ ھ تفكی مھ ل صى یرس   شخ
  .) ٢(العلیا الذاتیة 

صدر           ات ، فم انون العقوب ى ق صادى ف ام الاقت ام الع ذلك النظ د ھو   هخلافا ل  الوحی
ا            صوص علیھ واھى المن ر والن ام للأوام التشریع ، والقاضى الجنائى یراقب الاحترام الت

دة  ویتعین علیھ أن یتلاءم بسرعة مع النصو. من قبل المشرع    ى   . ص الجدی لطاتھ ف وس
ة              ة لمقاوم ل محاول و إذا أق دنى ، فھ ى الم لطات القاض ن س ساعا م ل ات التفسیر أیضا أق

  . النظام العام الجدید 

دأ     وة مب ة أخرى ، إن ق ن ناحی انون   " وم ھ بالق د بجھل ذر أح انون " لا یع ى ق ف
خصیص عدم ویترتب على . العقوبات تلزم الأفراد بالخضوع مباشرة للنصوص الجدیدة 

ھ                ضفى علی ا ت ات ، إنھ انون العقوب ى ق صادى ف ام الاقت ام الع الثبات التى یتمیز بھا النظ
  .)٣(  ـ  Révolutionnaireالطابع الثورى ـ

                                                             

  ١٠٣ ص ٥١ المرجع السابق رقم: الدكتور عبد الرءوف مھدى   :راجع ) ١(
اقى    ) ٢( د الب اح عب د الفت دكتور عب صریة   : ال دنى الم انون الم وعة الق د وا ( موس ة العق لارادة نظری

     . ١٢٨ ص ٧٤ رقم   ١٩٨٤) المنفردة 
                                                                                                                                Ottenhof ( R. ) : Op. Cit., No. 120, P.116                          راجع ) ٣(
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دم      تاق صة ع ات بخصی انون العقوب ى ق صادى ف ام الاقت ام الع صاف النظ ضى ات

ھ    فھو . الثبات ، أنھ یتصف كذلك بصفة الملاءمة          ل یتناول ة ، ب لا یستند على أسس ثابت

   .)١ (المشرع كثیرا بالتعدیل والإلغاء طبقا لمقتضیات ظروف اقتصادیة معینة

ا               ل أنھ شرع، ب ل الم ن فع سب م ست فح ة لی غیر أنھ یلاحظ أن خصیصة الملاءم

  . تخضع للظروف التى تحكم اختصاص القاضى الجنائى 

ھ    وفى الواقع ، عندما یفصل القاضى المدنى    ام ، فإن ام الع  فى مسألة تتعلق بالنظ

ین              الى یتع راد ، وبالت ل الأف ن قب ھ م ت علی ة عرض بة حال یكون فى أغلب الحالات بمناس

سمھا    ھ أن یح ى         . علی النظر ف ب ب ى الغال تص ف ھ لا یخ ائى فإن ى الجن ذلك القاض ا ل خلاف

ة ال         ھ النیاب ا إلی وى ترفعھ ى دع اء عل صادى إلا بن شریع الاقت ى الت ة ف ة أو جریم عام

ال          ذا المج الإدارات المختصة ، صاحبة الاختصاص فى ھذا الصدد ، ولیس للأفراد فى ھ

ا               نرى فیم ا س ة ، كم ة الجنائی ام المحكم أى دور فى تحریك الدعوى الجنائیة مباشرة أم

   . )٢(بعد تفصیلا 

ع    ى رف ة ف دأ الملاءم ى مب صادى ف ام الاقت ام الع ة للنظ صة الملاءم دو خصی وتب

ھ      الدعوى ال  ذى تملك صالح ال ق الت ى ح جنائیة الذى یجوز للنیابة العامة استعمالھ ، أو ف

ذا     ى ھ ات ، ف انون العقوب ى ق ام ف ام الع ر النظ صادى ، ویعتب ال الاقت ى المج الإدارات ف

                                                             

  : ع راج) ١(
Savatier ( R. ) : L’order public éconmique, D. 1965, chron P. 37 et 
specialment P. 41. C.   

  .   وما بعدھا  ٤٠  فقرة رقم : راجع ما بعده ) ٢(
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ة    د الدول ا بی لاحا مخیف صدد ، س د  . ال ا بع نراه فیھ ا س صدره  .  )١(كم ا ت ك فیم رز ذل ویب

ا ى النیاب ات إل ن توجیھ ة م ة الدول ضاء ، بإقام د الاقت صة ، عن ت أو الإدارات المخت

ك       ن تل ة م ذه الطائف ب ھ ى جان سامحا إل ر ت دما تظھ ا ، أو عن ة تلقائی دعوى الجنائی ال

أنھ أن    . الجرائم ، أو طوائف المجرمین الاقتصادیین        ن ش على أن تطبیق ھذه القواعد م

ا          ى بعض الأحی صادى ، ف ال الاقت ى المج ة ف سیاسة الجنائی ربط ال صی  ی سیاسة ق ة رن ، ب

   . )٢(الأجل 


ى     صادى ف ام الاقت ام الع ا النظ سم بھ ى یت ة الت صة الملاءم ن خصی ستخلص م ی

ات أ  انون العقوب صطنع نق ام م ناعیة . ھ نظ رائم ص د ج صادیة تع الجرائم الاقت ا . ف خلاف

ذف      ست     ٠٠٠٠ للجرائم التقلیدیة كالقتل والسرقة والق صادیة لی ى أن الجرائم الاقت  بمعن

تیاء        شعور باس وافر ال دم ت أفعالا مستھجنة طبقا للشعور العام للأفراد ، مما یؤدى إلى ع

فنظره المجتمع إلى . كما أن مقترفھا لا یشعر أحیانا بتأثیم الإجرام   . الأفراد من مرتكبھا    

رائم     ى ج ى مرتكب ھ إل ن نظرت ف ع رائم تختل ذه الج ى ھ ضرب  مرتكب ل وال ذه .  القت فھ

لاق   د الأخ اك لقواع ا انتھ ا لأنھ لاق مرتكبھ ساد أخ ن ف صح ع رائم تف رائم . الج ا الج أم

صالح     ى م ذى یحم صادى ال انون الاقت د الق ع قواع ارض م ال تتع ى أفع صادیة ، فھ الاقت

ا        ن ورائھ ستھدف م ذى ی اقتصادیة معینة ، فارتكابھا یتضمن عصیانا لأوامر المشرع ال

ة  . حة المجتمع  تحقیق مصل  لذا قیل بأن الجرائم الاقتصادیة لا تتعارض مع القیم الأخلاقی

فالعقاب على ھذه الجرائم لا  . السائدة فى المجتمع ، لأنھا من خلق المشرع ومن صنعھ    

ة   صادیة ثابت ة أو اقت سفیة ، أو أخلاقی س فل ى أس د عل رائم . یعتم ى ج ال ف و الح ا ھ كم

                                                             

  .  وما بعدھا   ٤٧فقرة رقم : راجع ما بعده ) ١(
  .   وما بعدھا  ٥٨فقرة رقم : راجع ما بعده ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٩

ل  سرقة والقت اب. ال ھ ط ا ل ة وإنم روف معین ق ظ رى وف اص یج ر . ع خ ى نظ د ف ا یع فم

الشارع جرائم اقتصادیة فى فترة زمنیة معینة ، فإنھ لا یعد كذلك بعد انقضاء تلك الفترة       

  . ن القانون االمحددة لسری

ا        ن ورائھ شرع م دف الم ة یھ ومن ثم یغلب فى ھذه الجرائم أن تكون جرائم وقتی

ة   صادیة معین اع اقت ة أوض ض . )١(حمای ون  ف ا یك ادة م صادى ع یم الاقت ن أن التنظ لا ع

ة  ـ    ال الحكوم ن أعم لا م ن        Fait de princeعم ة م صادیة معین اع افت ضیھ أوض  ـ تقت

ر   . النادر أن یكون نتیجة دراسات وأبحاث القوى الاقتصادیة المعنیة بالأمر       إن أث لذلك ف

   . )٢ (اذلك یبدو واضحا فى صعوبة قبول الجماعات للقیود المفروضة واحترامھ

ى             ة ف یم الأخلاقی ع الق صادیة م ارض الجرائم الاقت دم تع ول بع إن الق وعلى ذلك ف

ال     ى مج ة ف سلطة العام ل ال ن قب ى م دخل التحكم ة للت ا نتیج ن كونھ تمد م ع اس المجتم

   . )٣(النشاط الاقتصادى ، ذلك التدخل الذى یقتضیھ تغییر السیاسة الاقتصادیة للدولة 

ن      والواقع من الأمر أن ال     صادى ، یمك ال الاقت لجوء إلى قانون العقوبات فى المج

ھ             دم منافات صادى ، وع انون الاقت صناعیة للق صفة ال دیل ال مع ذلك أن یحدث أثرا فى تع

دة      . للقواعد الأخلاقیة    صائص الجدی ب ، والخ ذلك أن تكرار الأزمات الاقتصادیة من جان

صادى    للحروب الحدیثة من جانب أخر، أدى إلى توسیع المجال   انون الاقت یكى للق الكلاس

  . للمنافسة ، وازداد تدخل الدولة فى الشئون الاقتصادیة 

  
                                                             

  : راجع فى ذلك ) ١(
Mazard ( P. ) : Op. Cit., P. 24. ; Merle et Vitu : Op. Cit., No. 741, P. 595.  

   .Ottenhof : Op. Cit., No. 122, P. 117                                             : أنظر ) ٢(
   .Ibid : loc, cit                                                                                 : راجع ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٠

ة ال  یكیة لحری ار الكلاس ب الأفك ى جان رت إل ة وظھ ة وحری سة ، والملكی مناف

ق  : ، أفكار جدیدة أساسیة ، تتأكد قیمتھا یوما بعد یوم       التجارة أفكار اجتماعیة تتعلق بح

ار     وحریة العمل ، والتأمین ،  دخول ، وأفك ل ال ع وتموی  وأفكار اجتماعیة اقتصادیة لتوزی

ة نظر     . أخرى اقتصادیة محضة لثبات الأسعار والنقود   ن وجھ ى م ومن المسلم بھ ، حت

صادیة          سیاسة الاقت زز ال شجع أو تع ب أن ت ة یج ادة  . الرأسمالیة الجدیدة ، أن الدول بإع

  . تنظیم البنیان الاقتصادى 

انون العق  سلم ق م ی سیاسة    ول ع لل دیث الموس ور الح ذا التط أثر بھ ن الت ات م وب

صادیة  ات   . الاقت انون العقوب ور ق ور وتط ذا التط ین ھ شابھ ب د ت ل ویوج د . ب ا یمت فكم

ن            ة م ات مختلف ن قطاع تمرار م د باس دد یتزای ى ع صادیة إل سلطان تطور السیاسة الاقت

مواد كانت أجنبیة عنھ منذ فإن قانون العقوبات یتدخل نتیجة لذلك فى . النشاط الإنسانى 

ب   د قری ة أو   . عھ دم الأمان شأن ع اب ب ى العق را عل د قاص م یع وق فل ى حق داء عل  الاعت

صلحة            الغیر ام بالم ن الاھتم ستوحاه م د الم ، بل أصبح یعاقب أیضا على الإخلال بالقواع

ساسھا         سانى بم ضمیر الإن س ال ا لا یح رائم مم ذه الج ن أن ھ رغم م ى ال ة ، عل العام

   . )١(ق الفردیة بالأخلا

م              ت الحاضر ل ى الوق ات ف انون العقوب وعلى ذلك یتضح أن الوظیفة الحدیثة لق

ل       ة ، ب صالح قائم ة م ھ ، بحمای ى كیان ة عل ع ، والمحافظ اء المجتم مانا لبق ط ض د فق تع

داء              ضمن اعت ى تت ال الت ى الأفع اب عل یسعى كذلك إلى العمل نحو تطور المجتمع ، بالعق

  . ) ٢(ة على الرغم من أنھا قد لا تكون منافیة للقیم الأخلاقیة على المصلحة العام

                                                             

  : راجع ) ١(
Costa : Op. Cit., P. 93 ets.   

  .   وما بعدھا ١٢٠  ص  المرجع السابق ،:الدكتور أحمد خلیفة : راجع ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣١

شعور   الوبذلك یكون لھ دور فع   ى ال  فى خلق قیم أخلاقیة جدیدة تتكون تدریجیا ف
سئولیاتھم       . الاجتماعى   اتھم وم شعور بواجب ففى المجال الاقتصادى یكون لدى الأفراد ال

ام         شعور الع ور ال ى تط ؤدى إل ا ی ة ، مم انون     الاجتماعی د ق الفون قواع ن یخ إزاء م
انون         . ) ١(العقوبات الاقتصادى إلى شعور بالاستھجان       ق ق صدد لتطبی ذا ال ى ھ ى ف ویكف

ة ، أم         صادیة أم اجتماعی ت اقت ة ، سواء أكان العقوبات الإخلال بواجب من واجبات الدول
  .اقتصادیة واجتماعیة معا 

ب الأ        ضیات    ومما لا شك فیھ أن فى المجتمع المخطط ، تتطل ة مقت لاق الجماعی خ
یعھا         صادیة بتوس ة الاقت ة للجریم رة التقلیدی دل الفك ى تع ى الت دة ، ھ ان . جدی وإذا ك

ة أن        ى درج ددت إل د تع ورات ق إن المحظ اح  ، ف و مب ر فھ م یحظ ا ل ل م حیحا أن ك ص
ن             بح م ث أص سعت بحی د ات ع التطورات المفروضة ق ق م ى التواف الالتزامات بالعمل عل

ت  ى الوق ث ف أكثر     العب ر ف ددت أكث د تع صادیة ق ات الاقت ود الحری ار أن قی ر إنك  الحاض
فإنھ قد تشكك فیما . وإذا كان البعض قد ظل أمینا لمبادئ الحریة الدیمقراطیة . وتقاربت 

   . )٢(إذا كانت الحریات الاقتصادیة ھى أیضا جوھریة كالحریات الفلسفیة والسیاسیة 

ا       ویلاحظ أن القاضى الجنائى لھ دور ك    ام، وھو م شعور الع ذا ال ق ھ ذلك فى خل
ة  ـ  " أطلق علیھ البعض أسم  ة التعاقدی  ـ   Civisme Contractuelالوطنیة أو القومی

رائم        . )٣( ورة الج ة وخط دون أھمی درك المتعاق ا ی یا م زاء قاس ون الج ا یك در م وبق
  . الاقتصادیة وما یترتب علیھا من أضرار اجتماعیة واقتصادیة جسیمة 

                                                             

  : راجع ) ١(
Carbonnier ( J. ) : - Droit Civil, Coll. Thémis, To 11, et v, 1979, P. u. f  T. 
II, No. 115, P. 390.  

   . ٨٣ ص ٣٧المرجع السابق رقم : الدكتور عبد الروءف مھدى : راجع ) ٢(
Costa ( J.L. ) : Op. Cit., P. 94. 

                      Carbonnier ( J. ) : Op. Cit. T. II, No. 115, P. 390   :      راجع) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٢

ابى ،      وعلى ذلك  دور إیج صادى ب  فإن قانون العقوبات یعھد إلى النظام العام الاقت

لبى  " بینما یبدو النظام العام الكلاسیكى بصفة أساسیة     ر    . )١(" س ذا المظھ رى أن ھ ون

ى            ات ف انون العقوب ة لق الذى یتصف بھ النظام العام الاقتصادى یتفق مع الوظیفة الحدیث

د دو   . الوقت الحالى   م یع ة ل سعى          فالدول ل ت ھ ، ب ب عمل ا لا یج ان م ى بی صر عل ا یقت رھ

  . كذلك إلى بیان ما یجب عملھ

ى      وفى الواقع أن النظام العام الاقتصادى لا یكون صناعیا ، ومنافیا للأخلاق إلا ف

ة      كف ة الاجتماعی راه ، دون إدراك الغای ر المتعاقدین الذین ینصاعون لوسائل القھر والإك

  . صادى التى یستھدفھا المشرع الاقت


ضمن       یتسم النظام العام الاقتصادى فى قانون العقوبات بصفة استثنائیة ، بأنھ بت

راه  غط أو إك ر أو ض راءات قھ صادى  . إج یم الاقت ق للتنظ صفة یتحق ذه ال لال ھ ن خ وم

ة  ائل   . الفعالی رق ووس ن ط فرت ع د أس صادى ق ال الاقت ذا المج ى ھ ة ف ك أن التجرب ذل

   . )٢(قوبات الكلاسیكى لا تكفى لمنع الجرائم الاقتصادیة قانون الع

ن     ر م ر أكث ردع أو الزج ى ال ة ف ة العقوب ق وظیف تم بتحقی شرع یھ إن الم ذلك ف ل

ا       . اھتمامھ بالإصلاح    ؤتى أثرھ دیدة ت ات ش وھذا یفسر التجاء المشرع إلى فرض عقوب

  .قتصادیة فى ردع الجانى وغیره ، مما یكفل الاحترام اللازم للقوانین الا

  
                                                             

      .  ١٠٣ ص ٥١المرجع السابق رقم : الدكتور عبد الرءوف مھدى : راجع ) ١(
  : راجع ) ٢(

Pierr-Henri Bolle : La lutte contr la criminlité économiquen en Suisse, 
Rev. pén. suisse, No. 2, 1981, P. 140 ets.  



 

 

 

 

 

 ٣٣

ى           ة لا یكف شدید العقوب ى أن ت ق ـ إل صدد ، وبح ذا ال ى ھ غیر أن البعض یذھب ف

ن       شف ع لمكافحة الإجرام ، وإنما العبرة دائما بالسیاسة الجنائیة التى تتبع فى سبیل الك

ى     ق عل الجرائم ومعاقبة مرتكبھا ، فتشدید العقوبة مع سیادة الشعور العام بأنھ قلما تطب

ذه     الى            مرتكبى ھ ك الجرائم ، وبالت اب تل ى ارتك شجیع عل ضرورة الت ھ بال ال ، یتبع الأفع

راد        و ردع الأف وب وھ رض المطل ق الغ ن أن یحق ھ لا یمك د ذات ى ح ة ف شدید العقوب فت

  . ) ١ (ودفعھم على احترام القوانین الاقتصادیة

سالبة    ات ال دام والعقوب ة الإع رض عقوب صرى لا یف شریع الم ظ أن الت ویلاح

صادى         للحریة   ات الاقت انون العقوب ى ق صى ،       . ف دھا الأق بس بح ة الح رر عقوب ا یق وقلم

ة    ى     . وعندما یفعل یجعل الحبس عقوبة اختیاریة مع الغرام ة ھ ات المالی ر أن العقوب غی

صادیة    رائم الاقت سبة للج ات بالن م العقوب ون    . )٢(أھ رائم أن تك ك الج ى تل ب ف ا یغل كم

   . )٣(ثیرا أو أدنى إلى تحقیق العدالة الغرامة نسبیة لأنھا عادة أبلغ تأ

كما یفسح الصلح المجال أمام السلطة الإداریة من أن تحقق غرضھا الحقیقى فى 

الف            لوكھ المخ سبب س صلح ب ذ شروط ال الردع ، إذ یلتزم المخالف بمحض إرادتھ بتنفی

ة یحل م              . للقانون   ن الجزاءات الإداری ا م صلح نوع ل ال ون مقاب حل  وفى ھذه الحالة یك

   . )٤ (العقوبات المالیة

                                                             

  : راجع ) ١(
Levasseur ( G. ) : Cours Précité, P. 76.  

  .   وما بعدھا ١٥٠ ص ٩٦المرجع السابق رقم : راجع الدكتور محمود مصطفى ) ٢(
   .  ١٥٧ ص ١٠٠رقم : المرجع السابق ) ٣(
  .   وما بعدھا ٢٢٢ ص ١٥٤المرجع السابق رقم ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٣٤

وء إل    رعیة اللج یس ش ا ل ار ھن ا یث ع أن م ال  والواق ى مج ر ف راءات القھ ى إج

د صدد  التعاق ذا ال ى ھ شرع ف سفة الم ق بفل ر یتعل ل إن الأم ى الحقیق. ، ب ى ةفف  ، لا یكف

ا    را حتمی وء أم ذا اللج ار ھ ة    .  اعتب ف الجریم د تعری ة تحدی ن الأھمی ھ م م فإن ن ث وم

صادیة صادى   الاقت ام الاقت ام الع ال النظ ساع مج ى ات ره ف ى   ، وأث نتناولھ ف ا س و م   وھ

   . التالىالمبحث

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٣٥





     


ذا       ات ، وھ انون العقوب ى ق صادى ف ام الاقت ام الع ال النظ ساع مج ى ات ك ف لا ش

صادیة        الاتساع ة الاقت ف الجریم ى لتعری ذى یعط سیر ال ك  .  یرجع فى الحقیقة إلى التف تل

ا    شأنھا وفق ددت الآراء ب ا ، وتع دد لھ ف مح ى تعری رأى عل ستقر ال م ی ى ل ة الت الجریم

    . )١(للسیاسة الاقتصادیة للدولة 

أثرھا فى اتساع ثم نبین وعلیھ رأینا أن نعرض أولا لتعریف الجریمة الاقتصادیة 

    .ال النظام العام الاقتصادى مج


تقدم القول بأن الرأى لم یستقر بعد على تعریف محدد للجریمة الاقتصادیة ، وأن 

ت  . الآراء اختلفت كثیرا بشأنھا    ولن نعرض ھنا بطبیعة الحال لجمیع التعریفات التى قیل

                                                             

  :راجع فى الموضوع ) ١(
Léauté ( J. ) : les infractions économiques, Cinquiémes journées 
juridiques, Franco-yougoslaves, Paris, Nancy, Strasnourg, 23-28 mai 
1960, publié in journés juridiques de la société de la législation comparé, 
ed. Cujas 1968, P. 109 ets. ; vivoda ( M. ) : Délits économiques en Droit 
pénal yougoslave, in journés précité. P. 83 ets.  



 

 

 

 

 

 ٣٦

ضیھ الم   ا لا یقت ذا م صدد ، فھ ذا ال ى ھ ض    ف ین بع سب أن نب ا فح ا ھن ا یھمن ام ، وم ق

   .  التعریفات فى الفقھ والقضاء للجریمة الاقتصادیة

ا           صادیة بأنھ ة الاقت ف الجریم ع     " یذھب البعض إلى تعری اع یق ل أو امتن ل عم ك

ھ       المقررة  بالمخالفة للقواعد    ى تجریم صادیة إذا نص عل لتنظیم أو حمایة السیاسة الاقت

   .)١(" فى القوانین الخاصة فى قانون العقوبات أو 

أنھ     " إن الجریمة الاقتصادیة  : وقال البعض الآخر     ن ش اع م ل أو امتن ھى كل فع

ام      ام الع رة للنظ د الآم ھ القواع ر عن ا تعب صادى كم ان الاقت سلامة البنی ساس ب الم

ائى      الجزاء الجن دى بعض الآخر       . )٢(" الاقتصادى المشمولة ب صادیة ل ة الاقت والجریم

ى  ین ، وس  مبا" ھ شاط مع رة ن ادى ،    وش لوك م صادى أو س صرف اقت ى ت ل ف اء تمث

ة    ة الدول ق سیاس یلة لتحقی صادرة كوس ة ال ام القانونی ات والأحك ة للتنظیم بالمخالف

   .)٣(" الاقتصادیة 

  

                                                             

ة الثال   : الدكتور محمود مصطفى    : راجع  ) ١( ؤتمر الدولى انون   تعلیق على موضوعات الم شر لق ث ع
انون     ١٩٨٤ أكتوبر سنة  ٧-١العقوبات المنعقد فى القاھرة من    ة المصریة للق شورات الجمعی  ، من

دفاع    . ١٩ ص  ١٥ رقم   ١٩٨٤الجنائى   ة لل وھذا ھو ما كانت قد انتھت إلیھ توصیات الحلقة العربی
ل  ١٩٦٦الاجتماعى المنعقد فى القاھرة سنة     ل عم ع    من أنھ ط یعد جریمة اقتصادیة ك اع یق  أو امتن

وانین    ى الق ات أو ف انون العقوب ى ق واء ف ھ س ى تجریم ص عل صادى إذا ن شریع الاقت ة للت بالمخالف
                                   . الخاصة بخطط التنمیة الاقتصادیة ، والصادرة من السلطة المختصة لمصلحة الشعب 

دفاع    : راجع   ى لل ة الأول ة العربی اھرة   مجموعة أعمال الحلق اعى الق ى    ١٩٦٦ الاجتم ا ف شار إلیھ  م
   .   ١ ھامش ٧٨المرجع السابق ص : الدكتور عبد الرءوف مھدى 

  : راجع ) ٢(
Vivosa ( M. ) : Rapport précité, No. 1. ets., P. 83 ets.   

   .  ٨٣ ص ٣٨المرجع السابق رقم : الدكتور عبد الرءوف مھدى ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧

صادیة       ة الاقت رة الجریم والواقع من الأمر أن متطلبات الأخلاق أدت إلى تطور فك

ائى        ال الجن ة        وھ . بتوسیعھا فى المج ة لمحكم دوائر المجتمع ف ال ن تعری ضح م ا یت ذا م

ا   ن أنھ صادیة م ة الاقت سیة للجریم نقض الفرن ع  " ال اج وتوزی ق بالإنت ا یتعل ل م ك

ا               دخل فیھ صرف ، وی ائل ال ق بوس ا یتعل ذلك م دمات ، وك واستھلاك وتداول السلع والخ

شرا على بصفة خاصة وسائل صرف النقود بمختلف أشكالھا ، والتى تتضمن اعتداء مبا

   . )١(" اقتصاد الدولة ، حیث تضطلع الدولة بالتوجیھ والرقابة مراعاة للظروف 

د          سیة ، عن نقض الفرن ة ال ة لمحكم دائرة المدنی ف ال لاف موق ذا بخ   ھ

ة         صد حمای اره بق ن آث د م و الح دو نح اه یب صادى ، فالاتج ام الاقت ام الع ا للنظ   تعریفھ

ة  ة التعاقدی إن متط . )٢(الحری م ف ن ث ات  وم عا للأخلاقی را واس ت تعبی زاء أعط ات الج لب

صاد صادى     یةالاقت ام الاقت ام الع ت للنظ ذلك ، كفل ا ل ة ، خلاف ات التعاقدی ا المتطلب ، بینم

یقا    ا ض ة       . مفھوم رام الإرادة التعاقدی ین احت زاع ب شأ ن ن أن ین ن الممك ھ م الى فإن وبالت

صادى   سیة ھ . )٣(والجزاء الاقت نقض الفرن ة ال ت محكم د حل تجابة وق ازع بالاس ذا التن

   . )٤(لكلیھما 

                                                             

  : أنظر ) ١(
Cass. Ch. Réunies, 1 er. août 1949, J.C.P. 1949, 5033, Note leroy.  

  : راجع ) ٢(
Malaurie ( ph. ) : Op. Cit., No. 82, P. 59.  

  :راجع ) ٣(
Ibid : loc. Cit.   

  : أنظر ) ٤(
Crim. 15 juil. 1948, J.C.P. , 48, 4488; Malaurie; Op. Cit., No. 334 et 374.   



 

 

 

 

 

 ٣٨

ارة      دة ، وت ارة مقی وھكذا فإن الفكرة الأخلاقیة التى یضعھا القضاة للنظام العام ت

صادى    ام الاقت ام الع عة للنظ رى موس ف    . أخ ساع تعری در ات ھ بق ر أن ن الأم ع م والواق

لآخر فى اتساع الجریمة الاقتصادیة فإن النظام العام الاقتصادى فى قانون العقوبات ھو ا

  . م ئدا


ى      صر عل صادى لا یقت ام الاقت ام الع اق النظ ى نط ائى ف ساع الجن ظ أن الات یلاح

مما لا شك فیھ أن . المجال التشریعى ، بل إن التوسع یمتد لیشمل المجال القضائى أیضا 

زاحم       ھناك توسعا حقیقیا لل    ى ت نظام العام الاقتصادى فى التشریع ، ویبدو ذلك واضحا ف

نظم   ى ت رارات الت وائح ، والق وانین ، والل رارات بق وانین أو الق یم بق وانین والمراس الق

صادیة     سیاسیة           . أحكام الجرائم الاقت رات ال صادیة أو التغی ات الاقت رات الأزم د أدت فت فق

دو          د تب ة ، ق دة متداخل صوص جدی ا      إلى ظھور ن سابقة علیھ صوص ال ع الن  متعارضة م

   . )١(التى لم تلغ صراحة 

                                                             

 ٢٤ بثمن غیر مبرر فى فرنسا المنصوص علیھا فى القانون الصادر فى مثال ذلك جریمة بیع النبیذ) ١(
نة  سمبر س ادة ١٩٣٤دی ى الم نص ف ذى ی ى  ١٨ ، وال ف ف التحریم تختل ة ب ام خاص ى أحك ھ عل  من

ى           صادر ف وم ال و سنة   ٣٠عناصرھا عما یتضمنھ المرس ر    ١٩٤٥ یونی اع غی ة الارتف شأن جریم   ب
شریعین    المشروع بالأسعار لاختلاف السیاسة الاق     ة  . تصادیة التى صدر فى ظلھا كل من الت فالجریم

ھ                 ة تواج ا الثانی عار ، بینم ة الأس ام حری ل نظ ى ظ ذ ف عار النبی رر لأس ر مب الأولى خاصة بارتفاع غی
كما . بصفة عامة كل مزاولة للبیع بأسعار غیر مشروعة فى السلع والخدمات فى ظل نظام التسعیرة 

وفیما یتعلق بالأركان الممیزة للجرائم . جراءات الخاصة بعقاب الجرائم تختلفان كذلك فیما یتعلق بالإ
 تتطلب أن یسعى ١٩٣٤ دیسمبر سنة ٢٤فالجریمة المنصوص علیھا فى قانون . التى تنص علیھا   

ردة  = =الجانى إللاى الحصول على فائدة غیر مشروعة ، بینما مزاولة الأسعار غیر المشروعة      مج
ھ          من كل فكرة خاصة بالحصو    م ب ذى ت ثمن ال ھ ال اوز فی ذى یج ت ال ذ الوق ل على الفائدة ، وتقوم من

  : راجع فى ھذه التفرقة . البیع السعر المحدد 
= 



 

 

 

 

 

 ٣٩

صادیة أو                وانین الاقت د الق دیل أح د تع ا للاضطراب عن شرع منع لذلك یحرص الم

ى        القرارات الت ل ب تمرار العم ى اس د عل انون الجدی ى الق ادة ف نص ع ى أن ی ھ ، عل الغائ

   . )١(م القانون الجدید صدرت استنادا إلى القانون القدیم فیما لا یتعارض مع أحكا

ضى أن      صادیة ، تقت رائم الاقت صوص الج یاغة ن ى ص ة ف دم الدق ظ أن ع ویلاح

صدرا           د م ضائى یع سیر الق إن التف ذلك ف سیرھا ، ول ى تف عة ف لطة واس ضاء س ون للق یك

انون          ى ق ام ف ام الع ن أن النظ الرغم م ھ ب م فإن ن ث صادى ، وم ام الاقت ام الع ضائیا للنظ ق

ه الوحید فى التشریع ، فإن توسع النظام العام الاقتصادى اتجھ إلى      العقوبات یجد مصدر  

   .أن یصبح ظاھرة قضائیة ، أو بمعنى أصح ، مظھرا للسیاسة الجنائیة 

، فسیرھا لنصوص الجرائم الاقتصادیةویبدو ذلك فى توسع محكمة النقض عند ت      

ى ب        رار، وف انون أو الق ت وضع الق شرع وق ان   ومحاولة استخلاص إرادة الم عض الأحی

تجاوز ھذه الإرادة باستنباط الحل الذى كان یأخذ بھ الشارع لو أحاط بالحالة وقت وضع    

   . )٢(روح القوانین بالقانون ،وبعبارة أخرى یعتد فى ھذا المجال 

انون        ى ق ة ف ن الأھمی ر م ب كبی ى جان ورات عل شرون تط رن الع ھد الق ا ش كم

سائد      العقوبات الاقتصادى ، میزت تدخلھ فى الحیا     ام ال ان النظ د أن ك صادیة ، فبع ة الاقت

و  صناعة  " ھ ارة وال ة التج ھ  " حری ى جانب بح إل د أص صادى  "، فق یم الاقت ، " التنظ

= 
Merle et Vitu : Op. Cit., No. 920, P. 730; Crim. 19 oct. 1965, Gaz. Pal. 
1966, 2, 308; Crim. 16 fév. 1966 et Angérs 24 mars 1966 ( 2 décisions ) , 
Gaz. Pal. 1966, 1, 337.  

 بشئون التسعیر الجبرى وتحدید ١٩٥٠ لسنة ١٦٣ من المرسوم بقثانون رقم ٢١مثال ذلك المادة ) ١(
ن   ١الجرائم الاقتصادیة جـ : الأرباح ، راجع الدكتور محمود مصطفى   سابق رقم  ص ٤٧ المرجع ال

٧٦  .   
  .   وما بعدھا  ٨٥ ص ٥٠المرجع السابق رقم : الدكتور محمود مصطفى ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٠

ى      . )١(وأخذت القوانین تتزاید     سیاسیة إل ا ال واتجھت التشریعات ، على اختلاف أنظمتھ

   .)٢( تشدید العقوبة فى الاعتداءات التى تقع على النظام العام الاقتصادى

ى       أن غیر أنھ من ناحیة أخرى یلاحظ          ر ف صیب كبی ساھم بن ة ت سلطات الإداری ال

ا            ا رأى فیم ل ولھ ھ ، ب ة تطبیق ا بمراقب وم بمفردھ وضع أحكام القانون الاقتصادیة ، وتق

اب                ام بارتك ذه الأحك الف ھ ن یخ ى م دعوى عل ع ال ضى رف إذا كانت المصلحة العامة تقت

  . جریمة اقتصادیة 

ات            وقد یكون م    سلب جھ ذى ی ر ال ظ الأوراق ، الأم ا ، حف أن الإدارة ، أحیان ن ش

صدد      ذا ال ى ھ لطاتھا ف صة س ائى المخت ضاء الجن ساع      .)٣ (الق ر الات ن أم ن م ا یك ومھم

اختلاف        ف ب ساع یختل ذا الات إن ھ صادى ، ف ام الاقت ام الع ال النظ ائى لمج ام الجن النظ

   . الاقتصادى الذى تتبعھ الدولة  

  

                                                             

   وما بعدھا ،٥٣ ص ٢٦المرجع السابق رقم : راجع فى ھذا التطور الدكتور عبد الرءوف مھدى ) ١(
Costa ( J. l. ) : Rapport précité, in Mélanges patin, P. 92 ets.   

   .  ٩٠ ص ٥٣المرجع السابق رقم : راجع الدكتور محمود مصطفى ) ٢(
  .   وما بعدھا ١٩٩ ص ١٣٤رقم : المرجع السابق ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤١







ن        روج ع ى الخ صر عل م یقت صادیة ل ورات الاقت أثیر التط ا أن ت بق أن ذكرن س

د                   ذلك ، فق ة ك د الإجراءات الجنائی ل وقواع ات ، ب انون العقوب ى الق المبادئ الأساسیة ف

ة ،     سئولیة الجنائی ریم والم ى التج یة ف ادئ الأساس مل المب راءات   ش ى إج د إل ا امت  كم

   . )١(الدعوى الجنائیة والحكم والجزاء 

انون    ى الق یة ف ادئ الأساس ى المب رت ف ى ظھ ولات الت ذه التح نتناول ھ   وس

ى   ائى ف ة الجن ث امبثلاث یة     : ح ادئ الأساس ن المب روج ع ھ الخ صھ لأوج   الأول نخص

راءات ا     ام الإج ن أحك روج ع ھ الخ انى لأوج ات  ، والث انون العقوب ى ق ة   ف   ، لجنائی

ام   ام الع ال النظ ى مج ة ف سیاسة الجنائی ات ال ین اتجاھ ث نب ث الثال ى المبح   وف

  .الاقتصادى 

  

  

  
                                                             

  : راجع ) ١(
Léauté ( J. ) : Rapport Précité, P. 110 ets.; Delmas Marty ( Mireille ) 
:Rendre le droit Pénal des affaires Plus dissuasif, Rev. Dr. Pén. Et de 
Crim. 1981, P. 301, Merle et Vitu : OP. Cit., No. 744, P. 596.   



 

 

 

 

 

 ٤٢







ین        ة ، ب ة للجریم ة العام ى النظری دى ، ف ات التقلی انون العقوب ز ق   یمی

ى   ر ، ھ ة عناص صر ا: ثلاث شرعىالعن صر   . )١ (ل ادى والعن صر الم   والعن

                                                             

ع      یسود الفق ) ١( ى المراج ھ خلاف حول ضرورة ھذا العنصر ، لا محل لعرضھ ھنا ، ونحیل فى شأنھ إل
شرح : راجع مثال لذلك الدكتور محمود مصطفى . ( القسم العام  . العامة فى شرح قانون العقوبات      

ام    سم الع ات الق انون العقوب م ١٩٧٤ق دكتور ٢١ رق سنى  :  ، ال ب ح ود نجی انون  : محم رح ق ش
ات ـ   )  وما بعدھا ٦٣ ص ١٩٤٤ العام  العقوبات القسم وراجع ایضا مؤلفنا فى شرح قانون العقوب

ة   ام طبع سم الع م ٢٠٠٠الق رة رق دھا ٢١٨ ص ١٤١ ، فق رأى )  ومابع ى ال شیر إل سبنا أن ن  وح
ھ           در عن ذى تنح ام ال ف الع و الوص ا ھ الراجح لدینا بأن عدم الشرعیة لیس ركنا فى الجریمة ، وإنم

یس             وتندرج تحتھ أركان     ھ ، ول ى أركان ث ف ى البح اب إل تح الب ذى یف و ال الجریمة ، فتجریم الفعل ھ
وغیر أنھ من ناحیة أخرى لیس . التجریم ذاتھ من ثم ، وھو الموجد لھا والسابق علیھا ، ركنا منھا 

ون          ا أن یك ستلزم فیھ ى ی ددة الت ما یمنع من أن یكون عدم الشرعیة من عناصر بعض الجرائم المح
ھ         الفعل غیر ق   وز مع ذا استثناء لا یج ن ھ انونى فى حكم القانون المدنى أو غیره من القوانین ، ولك

صادیة       رائم الاقت ك  الج النص  . القول بأن عدم الشرعیة من الأركان العام للجریمة ، ومن أمثلة ذل ف
تضمن القانون فى تلك الجرائم لھ دور أكبر بكثیر من دوره فى الجرائم الأخرى ، ذلك أن ھذا النص ی

ذلك          تجریم واقعة بحسب الأصل مشروعة ، كالتجارة والصناعة ومزاولة الحرف ، ولكنھ لا یكتفى ب
ة           ا جریم ى     . بل یضیف إلى ھذه الواقعة شروطا من عنده حتى یمكن اعتبارھ ة ف یس جریم البیع ل ف

نص على ذاتھ ، ولكن البیع بسعر معین وبالنسبة لصنف معین وھكذا ، وھذه الشروط التى یدخلھا ال
تلك الأفعال إنما یستھدف بھا المشرع سیاسة معینة تحقیقا لصالح الدولة الاقتصادیة ، وعلى ذلك لا 

صادیة   ة الاقت ى الجریم ا ف شروعیة ركن دم الم ى أن ع لاف ف ع  . ( خ دكتور : راج رءوف ال د ال عب
    ) .ھا د بعوما ٢٧٩ ص ١٧٧المرجع السابق فقرة رقم : مھدى

ب     ویذھب البعض إلى أنھ     وإن كان لا یعد عنصرا فى الجریمة ، إلا أنھ بصدد الجرائم الاقتصادیة یج
القصد الجنائى على العلم بالقانون الاقتصادى ، والجھل أو الغلط فى ھذا القانون من قبیل  أن یشتمل

= 



 

 

 

 

 

 ٤٣

وى   صادى ،            . )١(المعن ام الاقت ام الع أثیر النظ ت ت ة تح ذه العناصر الثلاث ضعت ھ د خ وق

  .وسنتناول كل عنصر منھا فى مطلب مستقل  . )٢(لتحولات عمیقة 







ام    ددة ، أولا       یبدو الخروج عن الأحك واح متع ن ن شرعى م ركن ال ة لل ن  : العام م

ام      : حیث وظیفة قاعدة شرعیة الجرائم والعقوبات ، وثانیا          ام الع صادر النظ ث م ن حی م

من حیث عدم التحدید الذى تتمیز بھ نصوص : الاقتصادى فى قانون العقوبات ، وأخیرا 

  . التجریم والتنازع بینھا 


ة            ة مخالف ائى لواقع ات أن التجریم الجن انون العقوب ى ق یة ف ادئ الأساس ن المب م

ضیق  ـ         المعنى ال انون ب و الق د ھ صدر واح ن م ستمد إلا م انون لا ی .  ـ   Iato sensuللق

= 
 راجع (.الجھل بالواقع ، مما ینفى القصد الجنائى بشرط أن یكون ھذا الجھل راجعا لأسباب معقولة     

   .   ) وما بعدھا١١٩ ص ٧٠ رقم ١الجرائم الاقتصادیة جـ : محمود مصطفى : دكتور ال
  : راجع ) ١(

Bouzat( P. ) : Traité, T. l, No. 75 ets.; Merle et Vitu : Traité T. l, No. 338, 
P. 444 ets.   

  : راجع ) ٢(
Delmes Marty ( M. ) : OP. Cit., P. 301; léauté : Rapport Précité P. 110 
ets.   



 

 

 

 

 

 ٤٤

انون        نص الق ة إلا ب ة ولا عقوب ھ لا جریم دة أن شأت قاع ا ن ن ھن رص  . ) ١ (وم د ح وق

ات ،     المشرع الجنائى على ا  انون العقوب ى ق ا ف انون     ( لنص علیھ ن ق سة م ادة الخام الم

دیم ،       سى الق ات الفرن انون العقوب ن ق ة م ادة الرابع ا الم صرى ، ویقابلھ ات الم العقوب

نة        ٣ ـ١١١ویقابلھا المادة   سارى س د ال سى الجدی ات الفرن انون العقوب ن ق ، ) ١٩٩٤ م

سل     م ال ة إزاء تحك ات الفردی مان للحری م ض ا أھ ضائیة ،  باعتبارھ ة والق طتین التنفیذی

   . )٢ (وبالتالى اعتبر ھذا المبدأ أساسا جوھریا فى النظام الجنائى

صفة     ضطلع ب ات ی انون العقوب ى ق صادى ف ام الاقت ام الع ان النظ ا ك ھ لم ر أن غی

إن       ذلك ف ة ، ل أساسیة بوظیفة حمایة المجتمع على حساب وظیفة حمایة الحریات الفردی

إلا  . )٣(ن حیث المبدأ ، غیر أن الوظیفة التى تقوم بھا قد تغیرت القاعدة لا مساس بھا م

ا     دة تمام یل    . أنھ لا یمكن القول ، بالرغم من ذلك ، بالتخلى عن القاع ة تفاص ك أن دق ذل

شریعى ضرورى           نص الت دة إذ أن وجود ال النظام العام التوجیھى ، تقتضى الأخذ بالقاع

ان الأ   صادى لبی ات الاقت انون العقوب ى ق ام   ف ام الع ة بالنظ ات المخل ال والامتناع فع

                                                             

ام ،  : الدكتور محمود مصطفى : راجع فى تفاصیل ذلك    ) ١(  ، ١٩٧٤ شرح قانون العقوبات القسم الع
سنى       ٦٣ ص   ٣٣رقم   ب ح ود نجی ام      :   ، الدكتور محم سم الع ات الق انون العقوب رح ق ع  ش ، المرج

  .   وما بعدھا ٧٢ ص ٦٥ رقم السابق ، 
  .  وما بعدھا ٧٣ ص ٦٦المرجع السابق رقم : الدكتور محمود نجیب حسنى : راجع ) ٢(

Bouzat : Op. Cit., No. 77 ets.; Merle et Vitu : Op. Cit., No. 146 ets., P. 
219 ets.   

  : راجع فى ذلك ) ٣(
Leaute ( J. ) : le changement de fonction de régle “ nullum crimen sine 
lege “ , Etude Hmel, Dalloz, 1961, P. 81 ets.  
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وقى           ضا ت ل أی ا ، ب ى ارتكابھ ة عل والعقوبات المقررة لھا ، لیس فحسب من أجل المعاقب

   .)١(ارتكابھا 

ات          انون العقوب ى ق نص ف ة إلا ب ة ولا عقوب دأ لا جریم ق مب ھ وإن اتف ر أن غی

نص    الاقتصادى ، مع المبدأ فى قانون العقوبات بصفة عامة ، من حیث      وافر ال  وجوب ت

ا      ل منھم ى ك دأ ف اق المب ول نط ا ح اك خلاف انون ، إلا أن ھن انون  . الق ى ق الملاحظ ف ف

انون       یس الق دة ، فل ضیات القاع زم مقت م تلت دول ل ب ال صادى ، أن أغل ات الاقت العقوب

لطة     وض س د تف ریم ، فق ى التج د ف صدر الوحی و الم شریعیة ھ سلطة الت ن ال صادر م ال

ریم    ى التج ة ف ات       . ثانوی انون العقوب ى ق ریم ف صوص التج رى أن ن ة أخ ن ناحی وم

ة ،              صفة عام ات ب انون العقوب ا ق ز بھم الاقتصادى لا تتسم بالدقة والوضوح، الذى یتمی

اك               ا ، فھن دا دقیق د الجرائم تحدی دم تحدی ى ع فھو غامض فى معظم حالاتھ ، ویجرى عل

صادیة تعقیدات بالغة فى بعض التنظیمات الصادرة فى المواد الا     ان     . )٢ (قت ى بی ا یل وفیم

  :ذلك 


ة             ى ضمان حمای دى إل ى المفھوم التقلی یھدف مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ف

ى     . الحریة الشخصیة إزاء خطر التعسف من جانب السلطة التنفیذیة   إن الأصل ف ذلك ف ل

ك      التجریم إلا یكون إلا    لا یجوز ذل دقیق ، ف المعنى ال  بقانون تصدره السلطة التشریعیة ب

                                                             

   .  ٧٤ ص ٦٦المرجع السابق رقم : الدكتور محمود نجیب حسنى : راجع ) ١(
م  ٢ وما بعدھا ، وجـ ٨٣ ص ٥٠ رقم ١الجرائم الاقتصادیة جـ : الدكتور محمود مصطفى  ) ٢(  ٥٣ رق

  .   وما بعدھا ٦٨ص 



 

 

 

 

 

 ٤٦

سلطة      . للسلطة التنفیذیة    وھذه القاعدة یملیھا مبدأ الفصل بین السلطات ، إذ لا یجوز لل

   .)١(التنفیذیة أن تتدخل فى أعمال السلطة التشریعیة ، إلا فى نطاق محدود 

سیطر        ى الم بحت ھ ة أص ام      إلا أنھ نظرا لأن الدول ى ظل نظ صاد ، ف ى الاقت ة عل

ضرورات         ة ال دأ لمواجھ ذا المب ن ھ الاقتصاد الموجھ ، فقد اتجھ المشرع إلى الخروج ع

ة       سلطات العام ب ال ن جان ن    . الاقتصادیة التى تستلزم تدخلا سریعا م شرع ع ى الم فتخل

شریع ذلك أن الت . التجریم بقانون ، ولجأ إلى ذلك عن طریق اللائحة أو القرار الوزارى   

  . فى ھذا المجال یتطلب درایة فنیة قد لا تتوافر لدى المشرع 

ك        ومن ناحیة أخرى ، كثیرا ما یطرأ على الجرائم الاقتصادیة تعدیل أو إلغاء ، ذل

ھ ،       ات ، فھو متحرك بطبیعت أن النظام العام الاقتصادى لقانون العقوبات یتمیز بعدم الثب

ة ، إذ تتطور الظروف       ا      ومن خصائصھ المرون اع ، مم ر انقط سرعة وبغی صادیة ب  الاقت

صادى ،           ام الاقت ام الع رام النظ ال احت یقتضى مزیدا من تفویض السلطة التنفیذیة فى مج

ریم  ى التج ة ف سلطة التنفیذی شرع ال وض الم ذلك یف ذه  . )٢ (وب ى ھ ویض ف ر أن التف غی

ى التجر         ة ف ادئ العام شرع یخطط المب املا ، إذ أن الم ضا ك یس تفوی ة ل دد الحال یم ویح

   . )٣(العقوبة ، أما السلطة المفوضة فتحدد عناصر الجریمة 

                                                             

  .   بعدھا  وما٧٢ ص ٤٥ رقم ١المرجع السابق جـ : راجع فى ذلك ، الدكتور محمود مصطفى ) ١(
                           .Merle et Vitu : Op. Cit., No. 156, P. 233 ets: راجع ) ٢(
إذا أصدر المشرع قانونا ینص على الالتزام بالأسعار المحددة ، ویترك للوزیر المختص : مثال ذلك ) ٣(

ریا     دة س دل   تحدید عناصر الجریمة ، فھو الذى یحدد السلع المسعرة وأسعارھا وم سعیرة، ویع ن الت
راج        ال والإخ سلع بالإدخ ذه ال ة ھ شریعى المصرى      . ( فى قائم ویض الت ة للتف ع أمثل دكتور  : راج ال

وكذلك الشأن بالنسبة لبعض قوانین ) .  وما بعدھا ٤٧ رقم ١المرجع السابق جـ : محمود مصطفى  
  : فى فرنسا و.  وما بعدھا ٦٣ ص ٥١ رقم ٢المرجع السابق جـ : راجع فى مصر . الصرف 

Encycl. Dalloz, Droit criminel, Vo. Change, No. 23.   



 

 

 

 

 

 ٤٧

د           اء ، ق شریعى ، إلا أن جمھور الفقھ ویض الت وقد ثار البحث حول شرعیة التف
ا        ئ إلیھ رورة یلتج اره ض صادیة ، باعتب وانین الاقت ى الق روج عل ریم الخ ى تج ده ف أی

ص   روف الاقت ا الظ ى تخلقھ ات الت ة الأزم شرع لمواجھ ن  الم شریع ع صر الت ادیة ، ویق
ى           ق ف ا الح ملاحقتھا ، ولا یتحقق ذلك إلا بتخویل السلطة التنفیذیة سلطات كاملة تعطیھ

   . )١(إصدار التشریعات اللازمة لمواجھة ھذه الظروف 

ى            صادى ف ام الاقت ام الع لذلك فإنھ من الطبیعى أن أغلب النصوص الخاصة بالنظ
ذلك  . مر ومراسیم ، وقرارات، فضلا عن القوانین قانون العقوبات ، یكون مصدرھا أوا   ل

   .)٢(فإن دور السلطة التنفیذیة یصبح دورا راجحا فى إعداد القاعدة القانونیة 

ى                ھ إل د ب ق غرضھ إلا إذا عھ شریعى لا یحق والواقع من الأمر أن التفویض الت
ا ق     نص علیھ ى ی شكلیة الت اع ال سلطة الأوض ذه ال زم ھ صة ، وأن تلت لطة مخت انون س

شرع        ا الم دده لھ ذى ح ار ال اق الإط ى نط ا ف ئ قرارھ ویض ، وأن یج ك  . التف ر ذل ویعتب
أعمالا لقاعدة شرعیة الجرائم والعقوبات ، إذ ینبغى أن تتقید السلطة التنفیذیة المفوضة 

   .)٣(بالمبادئ العامة فى التجریم والعقوبات التى ینص علیھا التشریع العام 
                                                             

ال    ) ١( ذا المج ى ھ ا ف نح أحیان د تم ة ق سلطة التنفیذی ظ أن ال اض ـ     " ویلاح ى بی شریعیا عل ضا ت تفوی
blans seings legislatif   د  "  ـ ، فیقتصر دور المشرع على إصدار نصوص على بیاض ، ویعھ

  :  لئھا ، راجع فى ذلك إلى السلطة المفوضة بم
Merle et Vitu : Traité cit. No. 157, P. 234. ; Dr, pen. Sp., No. 745, P. 596 
ets.  

ـ  : الدكتور محمود مصطفى     م  ١المرجع السابق ج ـ  ٢٧٣ ص ٤٦ رق م  ٢ ، ج ا  ٦١ ص ٥٠ رق  وم
      . بعدھا 

  : راجع ) ٢(
Bosly et spreutels : Op. Cit., No. 28, P. 42 ets.   

ـ  : راجع الدكتور محمود مصطفى  ) ٣( م  ١المرجع السابق ج ة     ٧٤ ص ٤٦ رق ھ محكم ا أقرت و م  ، وھ
ة    ١٩٦١ مایو سنة  ٢٩نقض : النقض المصریة صراحة ، أنظر أمثلة لذلك    ام محكم ة أحك  مجموع

= 
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صوص   ة أن ن صفة عام صادیة ب شریعات الاقت ى الت ة ف ور الملحوظ ن الأم م
شوبھا       د ی ل ق ات ، ب انون العقوب ا ق ز بھ ى یتمی وح الت ة والوض سم بالدق ریم لا تت التج
ا         ا فھم ضرورى لفھمھ داخلى ال ق ال ا التناس الغموض فى معظم الحالات ، ولا یوجد بینھ

  . ة للسرعة الشدیدة فى وضعھا سلیما ، وذلك نتیج

ى أشكال           م ف صادیة لا تفھ ائع الاقت ن الوق ة م ویرجع ذلك إلى أن الأنواع المختلف
صوص       ى الن نعكس عل ذا ی ر ھ ى أن أث ك ف ة ، ولا ش صورة بدق ددة أو مح ة مح قانونی

ا   ة بھ ة الخاص انون    . الجنائی صوص ق یاغة ن ن ص ھ لا یمك ذلك ، أن را ل ال تبری ا یق كم
ات الا  ادى ،     العقوب ات الع انون العقوب صوص ق ا ن صاغ بھ ى ت ة الت نفس الدق صادى ب قت

فالقانون الاقتصادى یتمیز بالمرونة والحركة ، . بالنظر إلى اختلاف موضوع كل منھما  
ویتطلب استعمال تعریفات عامة ، بحیث تواجھ الاحتمالات المعتادة للسیاسة الاقتصادیة   

ى  ، ولیس فى ذلك خروج على قاعدة الشرع         یة ، وكل ما ھنالك أن المشرع یخول القاض
   .)١(سلطة واسعة فى تطبیق النصوص وتفسیرھا على ضوء الغرض من التشریع 

ات ، أن    وقد كان من نتیجة تعقد مصادر النظام العام الاقتصادى فى قانون العقوب
شأ ع  . )٢(تعددت النصوص التى تبدو واجبة التطبیق على ذات الواقعة   ا  الأمر الذى ین نھ

ة ـ   ذا      Conflits de qualificationتنازع فى الأوصاف الإجرامی ل ھ ار مث  ـ ، ولا یث
ھ            ز ب ذى تتمی د ال ى التحدی التنازع فى قانون العقوبات التقلیدى إلا نادرا ، وذلك نظرا إل

= 
م  ١٩ س ١٩٦٨ أبریل سنة  ٢٦ ، ٦١٦ ص  ١١٨ رقم   ١٢النقض السنة     ١٣ ، ٦٤٧ ص ٩١ رق

  .  ٦٣٨ ص ٢٠٨ رقم ١ س ١٩٥٠ونیو سنة  ی١٥ ، ٥١٤ ص ١٧٤ رقم ٥ س ١٩٥٤أبریل سنة 
  .   وما بعدھا٨٣ ص ٥٠ رقم ١المرجع السابق جـ : راجع الدكتور محمود مصطفى ) ١(
    . ما أثیر فى فرنسا بشأن جریمة الارتفاع غیر المشروع لأسعار النبیذ : ومثال ذلك ) ٢(
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راء     ك إج ن ذل الرغم م د ب ا ، یع ة م ائى لواقع ریم الجن ى أن التج ریم ، وإل صوص التج ن
  . استثنائیا 

د            وإذا صادیة یج وانین الاقت ن الق ى تجریم الخروج ع  كان التفویض التشریعى ف
ھ دا ل ى    تأیی ع ف دم التوس نص ، ع ة إلا ب ة ولا عقوب دأ لا جریم ضیات مب ن مقت إن م ، ف

فضلا عن ذلك تحظر . تفسیر نصوص القانون الجنائى ، وعدم الأخذ فیھ بطریق القیاس 
دة عقوب         افة ع ة      قاعدة عدم تعدد العقوبات ، إض بعض الآخر ، للمعاقب ى ال ضھا إل ات بع

ام      شریعى ، وأم عن ذات الواقعة ، لذلك فإنھ نظرا لتغییر الظروف ، وتزاید التفویض الت
ة ،       ضرورة حمایة المصالح العامة للمجتمع ، یتعین حسم التنازع بین النصوص الجنائی

سب          داھما فح ھ أن إح ین ب ى نحو یتب انونى ، عل سیر الق ق التف ك بطری ب  وذل ھو الواج
ین                   ازع ب سم التن ى ح ا ف شأن تمام ا ھو ال تبعاد ، كم ین الاس ائرھا متع التطبیق ، وأن س

   . )١ (نصوص القانون العام

اد      د ازدی ة ، بع رعیة الجریم دة ش دة لقاع ة الجدی ضح أن الوظیف ك یت ى ذل وعل
اف  ـ     رام الأوص ة احت  ـ   le respect de qualificationsالتدخل التشریعى ، ھو كفال

كما أنھا تلزم النیابة العامة والمجنى علیھ والمحكمة  . )٢(ى إطار رقابة محكمة النقض     ف
ى     ة الت ة القانونی د الطائف دف تحدی ا ، بھ ب علیھ ة المعاق ق للواقع ل دقی إجراء تحلی ، ب
تندرج تحتھا ، ثم اختیار النص الواجب التطبیق ، وھذا ھو الھدف من عملیة التكییف ،      

   .)٣( قاعدة شرعیة الجرائم فى الوقت الحاضر الذى یقتضیھ تطبیق

                                                             
م    :  حسنى الدكتور محمود نجیب: راجع فى الموضوع    ) ١( سابق رق ع ال ا  ٨٧٤ ص ١٠٠٥المرج  وم

  .  بعدھا 
  : أنظر ) ٢(

léauté ( J. ) : art. Preéité, P. 85.   
  : راجع فى ھذا المعنى ) ٣(

Merle et Vitu : Dr. pén. Sp., v. l, Op. Cit., No. 14, P. 20.   



 

 

 

 

 

 ٥٠





د     ى تع ال الت د الأفع انون ، تحدی ة إلا بق ة ولا عقوب دأ لا جریم ضیات مب ن مقت م

ك    جرائم ، وبیان أركانھا ، وتحدید العقوبات المقررة لھا ، على أن المشرع خرج عن ذل

انون ال ى ق وانین   ف ام الق ة لأحك ل مخالف صیلا لك ضع تف لا ی صادى ، ف ات الاقت عقوب

بق أن           ا س اض ـ كم ى بی صوص عل ام الن ذ بنظ الاقتصادیة مما یعتبر جریمة ، وإنما یأخ

ى        صادیة ف وانین الاقت ام الق ة أحك ى مخالف اب عل ردة للعق د مج ضع قواع ا ـ أى ی ذكرن

 فى القانون الاقتصادى على توقیع مجالات معینة ، على أن تطبق ھذه القواعد كلما نص

ار             . )١(الجزاء الجنائى    ة ، ھو الآخر لآث ى الجریم ادى ف صر الم ومن ثم فقد خضع العن

  : وفیما یلى بیان ذلك . الخروج من مبدأ شرعیة الجریمة 


ا         ب علیھ ائع المعاق ة الوق ساع قائم  بدرجة  نظرا لكثرة القوانین الاقتصادیة ، وات

ى             ات عل انون العقوب ى ق ملحوظة ، فإن المشرع لا یحدد فى الغالب الوقائع المحظورة ف

د     وجھ التحدید ، وإنما یكتفى بتجریم السلوك مجردا ، ویفوض السلطة الإداریة فى تحدی

    .)٢(العنصر المادى للجریمة ، باعتبارھا السلطة التى تضطلع بحمایة النظام العام 

                                                             

     .٥٨ ص ٣٥ رقم ١المرجع السابق جـ : الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ١(
  : راجع ) ٢(

Delmas – Marty ( M. ) : Rendre la droit Pénal des affaires Plus 
dissuasif, Rev. Dr. Pén. Et de crim. 1981. , P. 30.   
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ك ب    ل ذل ن قبی رت       وم د ج د ، فق ات النق ى عملی ة عل ال الرقاب یة ، مج صفة أساس

غالبیة التشریعات على أن تنص فى عبارة عامة على معاقبة كل من یخالف أحكام تنظیم 

   .)١(الصرف ، دون حصر الأفعال المعاقب علیھا على وجھ التحدید 

ا      ام الع ات النظ دم ثب ضیھ ع ر یقت ة أم ادى للجریم صر الم د العن دم تحدی م إن ع

ة إذ     صھ المرون ن خصائ ھ ، وم رك بطبیعت و متح ات ، فھ انون العقوب ى ق صادى ف الاقت

اع       ن        . )٢ (تتطور الظروف الاقتصادیة بسرعة وبغیر انقط سلوك یمك ذا ال ل ھ ر أن مث غی

صلحة                 ھ م ا تتطلب ا لم ت آخر ، تبع ى وق شروع ف ر م أن یعتبر مشروعا فى وقت ما وغی

  . المجتمع 

ذه الطر   ل ھ ع أن مث را   والواق ا خطی د خروج ة تع ام    یق ساواة أم دأ الم ى مب  عل

انون ار     الق ى اعتب ادى إل صر الم د العن دم تحدی ا ع ؤدى فیھ ى ی دود الت ى الح ك ف ، وذل

  . أشخاص كمتھمین رغم أن إجرامھم عرضى محض ویرجع إلى الظروف 





ادئ          ن المب ذى         من أھم صور الخروج ع ات ، ھو ال انون العقوب ى ق یة ف  الأساس

د أن              ى ح ر ، إل لا لتطور كبی ان مح ظھر فى الركن المعنوى للجریمة الاقتصادیة ، فقد ك
                                                             

   وما بعدھا ، ٧٤ ص ٥٦ رقم ٢المرجع السابق جـ : الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ١(
Costa : art. Précité, P. 118.; Encyl. Dalloz, Droit criminel, Vo. Change 
No. 23.   

ى        ) ٢( ذا المعن ى ھ ود مصطفى    : راجع ف دكتور محم سابق ج ـ  : ال ع ال م  ١ المرج ا  ٥٧ ص ٣٥ رق  وم
  .  بعدھا
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ى         البعض رأى فیھ تشویھا لفكرة القصد الجنائى كما ھى معروفة فى القواعد التقلیدیة ف

   .)١(القانون العام 

ن الأھ          صادیة م وانین الاقت أن للق ذا ب ى       ویعلل ھ ى الیقظة ف ضى منتھ ا یقت ة م می

صادیة          سیاسة الاقت ذ ال ذر تنفی ذا  . مراعاتھا وإغلاق السبیل للخروج علیھا ، وإلا تع ول

ى              : قیل   ھ ف ن مثیل زه ع ة خاصة تمی ھ ذاتی صادیة ل ى الجرائم الاقت إن الركن المعنوى ف

 Très ـ ،  وبالضعف ـ Moins entendueالجرائم العادیة ، ووصف بأنھ أقل شمولا ـ

mince   ى          . )٢( ـ ررة ف وى المق ركن المعن ام ال ن أحك وفیما یلى نبین أوجھ الخروج ع

  : القانون العام 


ى                ام ف انون الع ى الق ررة ف وى المق ركن المعن ام ال ن أحك صر الخروج ع یمكن ح

  : أوجھ ثلاث فیما یلى بیانھا 

انون العق .١ ن ق یض م ى النق ات  عل انون العقوب ى ق ب ف دى ، الغال ات التقلی وب

ستدل    ل ی انى ، ب سیة الج ل لنف ى تحلی وم عل ة ، لا یق وء النی صادى ، أن س الاقت

   .)٣(علیھ من سلوكھ المادى ، فلا أھمیة لنفسیة الجانى 
                                                             

  : راجع ) ١(
Mercadal (B.) : Recherches sur l’intention en Droit penal, Rev. Sc. Crim. 
1967, P. 1, ets. 

   ٢٠ ص ٧رجع السابق رقم الم: الدكتور محمود مصطفى 
   .  ١١٣ ص ٦٨المرجع السابق رقم : الدكتور محمود مصطفى : راجع فى ذلك ) ٢(

Levasseur : cours de doctrat Précité, P. 193.   
  : راجع ) ٣(

Merle et Vitu : Op. Cit., No. 746, P. 598.   
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ا        .٢ د م ویبدو الخروج عن المبادئ التقلیدیة فى قانون العقوبات أكثر وضوحا ، عن

دم          اعتبر قانون العقوبات   انى بع دى الج وافره ل ب ت  الاقتصادى مجرد العلم الواج

  .)١(مشروعیة الواقعة المجرمة مكونا للركن العمدى

م أو              ة الإث ول قرین ى قب صادى یتجھ إل ات الاقت انون العقوب ك أن ق ویتضح من ذل

راءة        Présomption de culpabilitéالإذناب  ـ ة الب دى لقرین دأ التقلی ا للمب .  ـ خلاف

ھ أو       وبالتالى   ى براءت دلیل عل دیم ال زم بتق م ، مل فإن المتھم الذى یفترض فیھ قرینة العل

ا    جھلھ بالقانون ، أو وقوعھ فى الغلط ، أى أن ھذه القرینة ھى قرینة إثبات ، بمعنى أنھ

   .)٢(تؤدى إلى نقل عبء الإثبات فحسب ، ویكون للمتھم أن ینفیھا بكافة الطرق 

ى    قد یحدث إلا یترك القانون للر     .٣ ة الت ى الفعالی كن المعنوى أى مكان ، فالحاجة إل

ة          ى الحقیق ؤدى ف ات ت انون العقوب ى ق صادى ف یجب أن یحققھا النظام العام الاقت

حیث یكفى فى تلك الجرائم توافر الإسناد المادى ،  . )٣ (إلى زیادة الجرائم المادیة

سبة   فلا تتوقف المسئولیة الجنائیة على إثبات الركن المعنوى كما ھو         ال بالن  الح

ة        . للجرائم الأخرى    سئولیة الجنائی نھض الم ل المحظور ، ت فبمجرد ارتكاب العم

   . )٤(ـ ، بصرف النظر عن القصد Ipsofactoقبل الشخص بحكم الواقع ـ

  
                                                             

  .   وما بعدھا ٢٧٩ ص ١٧٧ق رقم المرجع الساب: الدكتور عبد الرءوف مھدى : راجع فى ذلك ) ١(
   .  ١١٦ ص ٦٨ رقك ١المرجع السابق جـ : الدكتور محمود مصطفى )  ٢(
  : راجع ) ٣(

Merle et Vitu : Traité cit. T, 1, No. 464, P. 592 ets. ; Dr. pén. Sp. V. 1, No. 
746, P. 598.   

  : راجع ) ٤(
Bosly et spreutls : Op. Cit., No. 24, P. 40.   



 

 

 

 

 

 ٥٤

ى       ا ف یس ركن ة ل وء النی أن س سیة ب نقض الفرن ة ال ضت محكم ذلك ق دا ل وتأكی
م     رادى ل الجریمة التى تنتج من مجرد عدم الملاحظة الإ          ا العل ا دائم انونى مفترض نص ق

ث   . )١ (، واضطرد قضاؤھا على ذلك    بھ ونجد لھذا الاتجاه صدى فى الفقھ المصرى ، حی
ة     د مخالف د تعم انى ق ون الج أن یك صادیة ب رائم الاقت ى الج رة ف ھ لا عب بعض أن رى ال ی

دم الت            راز أو ع دم احت ال أو ع ن إھم ت ع د وقع ھ ق ون مخالفت ات أو  القانون ، أو أن تك ف
ات              ل المخالف ن قبی  . )٢(عدم احتیاط ، ومن ثم فإن ھذه الجرائم تعتبر من ھذه الوجھة م

ام        ویذھب رأى إلى أن زیادة ھذه الطائفة من الجرائم یستھدف تحقیق مصالح النظام الع
   . )٣(الاقتصادى ، ذلك أن الجریمة المادیة تستھدف ضمان مراعاة النظام الجماعى

ب رأى       والواقع أن افترا ا ذھ صادیة ـ كم ة الاقت ض توافر القصد العام فى الجریم
ق  ـ   ن            )٤ (فى الفقھ بح ات م بء الإثب ل ع ات ، فھو مجرد نق ة إثب ن قرین ر م ى أكث  لا یعن

عاتق النیابة العامة إلى عاتق المتھم ، بمعنى أن للمتھم إمكانیة أن یثبت أنھ لم یخطئ ،   
یة لا تبرر أن یفرض القانون الجنائى العقوبة فالسرعة أو الفعال. أى نفى ھذا الافتراض 

صریة                    نقض الم ة ال ام محكم ن بعض أحك دو م ة ، ویب ون للجریم ادى مك على كل فعل م
   .)٥(أنھا تسیر فى الاتجاه المذكور 

                                                             

  : أنظر على سبیل المثال ) ١(
Crim. 27 Mai 1959, B. 279, obs. Légal, Rev. Sc, Crim. 1960, P. 71.  

  .   وما بعدھا ١١٦ ص ٦٨ رقم ١المرجع السابق جـ : الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ٢(
  : راجع ) ٣(

Légal ( A. ) : la responsabilite Sans Faute, in la chambre criminelle et sa 
jurisprudence, Melanges Patin, cujas 1966, P. 133.   

:  ، الدكتور عبد الرءوف مھدى ٨١ ص ٦٢ رقم ٢المرجع السابق جـ : الدكتور محمود مصطفى ) ٤(
   .  ٢٠١ ص ١٢٤المرجع السابق رقم 

ض ) ٥( ر نق نة ١٩أنظ و س نقض س ١٩٦٨ یونی ام ال ة أحك م ١٣ مجموع  ٦ ، ٨٥٧ ص ١٧٢ ، رق
   .  ١١ ص ٣ رقم ١٠ س ١٩٥٩نایر سنة ی



 

 

 

 

 

 ٥٥

ضارة ،                ال ال ام ھو تجریم الأفع انون الع ومن ناحیة أخرى إذا كان الغالب فى الق

ات          أما تجریم الأفعال الخطرة فأمر نادر        انون العقوب ى ق ب ف ك یغل ن ذل س م ى العك ، فعل

، لخطر ، وھو ما یطلق علیھ الجرائمالاقتصادى تجریم التصرفات التى تعرض المجتمع ل   

شكلیة  ـ  ذى          . )١( ـ   Formellesال سلوك ال صرف أو ال ب تجریم الت ك یغل ن ذل ضلا ع ف

ة  ـ       رائم الإعاق سمى بج ا ی و م ارة ، وھ ائج ض ق نت ھ أن یحق ل مع  délitsیحتم

obstaclsال            . )٢(ـ ة ، بتجریم أفع بیل الوقای ى س شرع ، عل دخل الم وفى ھذه الأحوال یت

انون    . ) ٣(تنم عن خطورة، فیقطع على الجانى السبیل إلى تحقیق الضرر       ز ق ذا یتمی وبھ

   .)٤(العقوبات الاقتصادى عن قانون العقوبات العادى 


العقوبات الاقتصادى لتحقیق فعالیة النظام العام الاقتصادى یقود   إن تطور قانون    

منطقیا إلى عدة نتائج ، فالسائد فى صدد المسئولیة عن الجرائم الاقتصادیة ، أن تصبح      

   . Objectiveھذه المسئولیة موضوعیة ـ

                                                             

  : راجع ) ١(
 Merle et Vitu :   Traité de Droit Criminel, Cujas, T. 1, 3 éd. 1978. T. 11, 
3 ed. 1979.  , No. 461, P. 587 ets. ; spiteri ( J. ) : L’infraction formelle, 
Rev. Sc. Crim. 1966, P. 497, ets.   

سم          فى التفر : راجع  ) ٢( ات الق انون العقوب رح ق ى ش قة بین الجریمة الشكلیة وجرائم الإعاقة مؤلفنا ف
  .  وما بعدھا ٥٠١ ص ٣٣٤ فقرة ص  ،٢٠٠٠ طالعام ، 

Bosly et Spreutels : art. Précit, No. 35, P. 45; Merle et Vitu : Op. Cit., 
No. 429, P. 547 ets.   

  : راجع ) ٣(
Merle et Vitu : Op. Cit., No. 418, P. 541.   

  .   وما بعدھا ١٠٦ ص ٦١المرجع السابق رقم : الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ٤(
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صدد            ذا ال ى ھ سئولیة ، وف ذه الم ر ھ ة تبری ق بكیفی ة تتعل غیر أن المشكلة الھام

ا ،     . )١(فقھ وتردد القضاء كثیرا  اختلف ال  شكل م ستند ، ب والملاحظ أن ھذه المسئولیة ت

اعى      . )٢( ـ   risique  creéعلى أساس المخاطر ـ دفاع الاجتم ة أخرى أن ال ومن ناحی

دف إلا           ث أو الھ ى الباع در القاض ستلزم إلا یق ع ی الذى یھدف إلى حمایة مصالح المجتم

ر لل  وعیا ، أى دون نظ دیرا موض ل ، ودون  تق انى للعم ت الج ى دفع ة الت دوافع الحقیقی

   .)٣(اعتبار الھدف الذى یسعى إلیھ 

انون ،        ى الق وفى ھذا الإطار استعاد مبدأ الجھل بالقانون لیس بعذر قوة مطلقة ف

ة          ى محاول ار إل ت الأفك داه ، واتجھ رغم أن التزاید التشریعى فى الواقع قد أضعف من م

   . )٤(أ التلطیف من قسوة ھذا المبد

یم             د للتنظ د المتزای ا التعقی ھ ، بینم ن مجال تقص م د ان انون ق وكذلك الغلط فى الق

الاجتماعى ، وعدم استقرار النظام العام الاقتصادى تبعا لتغیر سیاسة الدولة الاقتصادیة    

ط    إن     . )٥(أو الظروف الاقتصادیة ، قد أدى إلى انتشار ظاھرة الوقوع فى الغل م ف ن ث وم

ضحیة                الاھتمام ب  ى الت ان إل ن الأحی ر م ى كثی ام أدى ف ام الع ة للنظ المقتضیات الاجتماعی

  .بشخص المتھم 

  
                                                             

 ص ٢٣٤المرجع السابق رقم : راجع عرض لموقف القضاء والفقھ ـ الدكتور عبد الرءوف مھدى ) ١(
  .   وما بعدھا ٣٧٠

  : راجع ) ٢(
Legal : art. Précité, Melangés Patin, P. 129 ets.  

   .  ٢٩٢ ص ١٨٤المرجع السابق رقم : راجع فى الموضوع الدكتور عبد الرءوف مھدى ) ٣(
  .   وما بعدھا ٣١٦ ص ١٩٩رقم : المرجع السابق ) ٤(
  .   وما بعدھا ٣١٢ ص ١٩٥رقم : المرجع السابق ) ٥(
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تكلمنا فى المبحث السابق عن أوجھ الخروج عن المبادئ الأساسیة التى یقررھا       

ضا      المشرع بشأن جرائم القانون العام ، ولم یقت     د الخروج أی ل امت ك ب صر الأمر على ذل

ى     . عن القواعد الإجرائیة   بعض الإجراءات الت صادیة ل فقد أخضع المشرع الجرائم الاقت

ن     ر م ى كثی رره ف ا یب تلاف م ذا الاخ ة، ولھ راءات العادی شأن الإج رره ب ا ق ف عم تختل

لا            ذى ی بطء ال ادى ال راع وتف و الإس ك ھ ى ذل ث عل ون الباع دما یك وال ، عن زم الأح

بطھا          صادیة وض ن الجرائم الاقت ث ع ى البح الإجراءات العادیة ، أو إعداد متخصصین ف

  .وتحقیقھا ومحاكمة مرتكبھا 

ل                ة ، ب ى الإجراءات الجنائی یة ف ادئ الأساس ا المب ن نعرض ھن وبطبیعة الحال ل

صادیة ،        شأن الجرائم الاقت ادئ ب ك المب سنقتصر فحسب على بیان أوجھ الخروج عن تل

او دعوى   : ل ونتن إجراءات ال ة ب ة المتعلق د الإجرائی ن القواع روج ع ھ الخ أولا أوج

ى                 اب ف ة والعق ز إجراءات المحاكم ى تمی الجنائیة ، ثم ننتقل إلى بیان أوجھ الخروج الت

  . الجرائم محل الدراسة 



 

 

 

 

 

 ٥٨





حنا أن    بق أن أوض لإ س ام      دارةل ام الع ع النظ ق بوض ا یتعل را فیم لطانا كبی  س

دود ،    ض الح ى بع ك ، ف ة تمل سلطة التنفیذی ث أن ال ات ، حی انون العقوب صادى لق الاقت

ال      سلطة تحدید العناصر المكونة للجریمة ، كما أنھا تساھم أیضا بنصیب ملحوظ فى مج

  . الإجراءات الجنائیة 

صادی  رائم الاقت ول أن الج ن الق ستقل بأویمك راءات  ة ت ى الإج ة ف ام خاص حك

ة ى       الجنائی ا أدى إل یة، مم د الأساس ى القواع ل ف صیلیة ، ب سائل تف ى م ط ف یس فق ، ل

ال      الخروج عن المبدأ التقلیدى الخاص بالفصل بین السلطات القضائیة والإداریة فى مج

  . قانون العقوبات الاقتصادى 

ام  ام الع ان النظ ھ إذا ك تخلاص أن ذ اس ن حینئ ى ویمك س عل د انعك صادى ق  الاقت

،  المدنى ، فإنھا تخرج كذلكمجال تكوین العقود المدنیة بإخراجھا من اختصاص القضاء

  . فى جزء منھا ، من اختصاص القضاء الجنائى

ة             وع الجریم ات وق ى إثب ة ، ف دعوى الجنائی ، وتدخل الإدارة فى جمیع مراحل ال

ة ، ولا یھم    دعوى الجنائی رة ال ك ومباش ى تحری كال     وف ى الأش ث ف ع البح ى الواق ا ف ن

د          ة نظر القواع ن وجھ دخل ، م ذا الت القانونیة لھذا التدخل ، بقدر ما یھمنا بحث مدى ھ

  . الأساسیة 

  



 

 

 

 

 

 ٥٩




    


وع      ات وق راءات إثب ن إج زم م ا یل اذ م ا باتخ ة دون غیرھ ة العام تص النیاب تخ

ضبط              الجریمة فى الج   از ال صص ھو جھ از متخ ك جھ ى ذل ساعدھا ف ة ، وی رائم التقلیدی
ى                .)١ (القضائى صادیة ، عل ى الجرائم الاقت شریعات ، ف ذا الأصل ، جرت الت ا لھ وخلاف

ن              وحظ م ا ل ك الجرائم، لم ى تل تدلالات ف تخصیص موظفین معینین ، للبحث وجمع الاس
ات لا     أن اكتشاف الجریمة الاقتصادیة وجمع التحریات عنھا     د بمعلوم ى التزوی اج إل  یحت

ة        . )٢ (تتوافر فى الضبطیة العادیة    ع ومعاقب بط وتتب انون ض ومثال ذلك ، ما نص علیھ ق
م          سى رق صادى الفرن شریع الاقت ى   ٤٥ ـ١٤٨٤الجرائم التى تقع بالمخالفة للت صادر ف  ال

ر فقد خولت الاختصاص بتحریر محاض  . )٣( فى المادة السادسة  ١٩٤٥ یونیو سنة    ٣٠
ستخدمى      المخالفات إلى موظفى الإدارة العامة للتجارة الداخلیة والأسعار ، وموظفى وم
ضاء          ع موظفى وأع ادل م ة ، بالتب ات العام ى الھیئ املین ف ذلك الع ة الآخرین ، وك الدول

  .)٤(الضبط القضائى للمعینین بصفة عادیة ، وكذلك الشأن بالنسبة للرقابة على الصرف 

                                                             

ع ) ١( دكتوراه : راج التنا لل ة ،  : رس ة العام انونى للنیاب ز الق ة ، المرك ة مقارن ة دراس اھرة جامع الق
١٩٧٩  .   

   .  ٢٢٥ ص ١٥٦ ، رقم ١المرجع السابق جـ : الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ٢(
   .  ١٩٦٥ یولیو سنة ٩المعدلة بالقانون الصادر فى ) ٣(
 ٢٨ التى لم یلغى نصھا بالقانون الصادر فى ١٩٤٥ مایو سنة ٣٠المادة الثالثة من قانون    : أنظر  ) ٤(

                             .١٩٦٦دیسمبر سنة 
Merle et Vitu : Dr. pén. Sp. V.l, No. 749, P. 599., et No. 908, P. 723  ets.  
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صیص موظفین       وقد اتبع المشرع الم   ى تخ د حرص عل سیاسة ، فق صرى ھذه ال

فى                صادیة ، وأض ن الجرائم الاقت وع م ل ن معینین لمباشرة أعمال الضبط القضائى فى ك

ة            ضائیة العادی ضبطیة الق ع ال ى من ك لا یعن ر أن ذل علیھم صفة الضبطیة القضائیة ، غی

  .)١(من مباشرة أعمالھا فى مجال ھذه الجرائم

ا نص     ادة     ومن قبیل ذلك م ى الم شرع ف ھ الم م     ١٧علی انون رق ن المرسوم بق  م

للموظفین : "  بشأن التسعیر الجبرى وتحدید الأرباح على أن یكون    ١٩٥٠ لسنة   ١٦٣

ات          ى إثب ضائى ف الذین یندبھم وزیر التجارة والصناعة بقرار منھ صفة رجال الضبط الق

ر          انون والق ذا المرسوم بق ام ھ ھ   الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحك ذة ل  . )٢(" ارات المنف

ادة    صت الم ا ن م      ١٣٠كم د رق صرفى والنق از الم ك المركزى والجھ انون البن ن ق  ٨٨ م

زى   " :أن یكون على   ٢٠٠٣لسنة   ائفھم     لموظفى البنك المرك د وظ صدر بتحدی ذین ی  ال

سبة   صفة مأمورى الضبط القضائى  محافظ البنك قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع       بالن

ون  الى الجرا  ئم التى تقع بالمخالفة لاحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذا لھ وتك

  " .  متعلقة باعمال وظائفھم 

ام           ى الأحك ا عل شكل خروج صص ی از إدارى متخ والواقع من الأمر أن وجود جھ

العامة فى الإجراءات الجنائیة فیما یتعلق بإثبات الجرائم ، وھذا الخروج فى الحقیقة یعد 

ة    انعك ة العادی راءات  الجنائی ى الإج ام عل ام الع ة للنظ رة الجنائی ا للفك ذا . اس وم ھ ویق

ة   : الخروج على اعتبارات ثلاثة ھى    ضمان تحقیق السیاسة الاقتصادیة ، وضمان فعالی

  . النظام الاقتصادى ، والوقایة من الجرائم الاقتصادیة  

                                                             

   .  ٢٣٤ ص ١٦٦المرجع السابق رقم : الدكتور محمود مصطفى ) ١(
  .   وما بعدھا ٢٣٢ ص ١٦١المرجع السابق ، الدكتور محمود مصطفى : أنظر أمثلة لذلك ) ٢(
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ى        إن الاخت  داءات عل صاص الممنوح لبعض موظفى الإدارة فى سبیل إثبات الاعت

. النظام الاقتصادى ، یخول السلطات العامة الوسیلة لضمان تحقیق السیاسة الاقتصادیة 

ة        ام فعالی ة أم شكل عقب ن أن ی ذلك أن استقلال السلطة القضائیة فى مواجھة الإدارة یمك

الإداریة ، باعتبارھا قائمة على تطبیق القوانین   ذلك أن السلطة    . الإجراءات الاقتصادیة   

وانین             ذه الق ضائیة بھ سلطة الق ن ال ى      . )١(الاقتصادیة ، أعرف م ة الت ى الحال خاصة ف

سلطات           تتجھ فیھا السلطة القضائیة إلى سیاسة جنائیة بعیدة عن المفاھیم الاقتصادیة لل

ا     كما وأن الضرورات أو المقتضیات التى تبرر العق  . العامة   ى ذاتھ ون ھ ن ألا تك اب یمك

. التى لدى القاضى ، ولدى الموظف الذى یضطلع بتحقیق السیاسة الاقتصادیة للحكومة 

أنھ          ن ش ة م ضائیة والإداری وھكذا یتضح أن تواجد الاختصاص المنافس بین السلطة الق

  . إقامة توازن بین مختلف المصالح المحمیة 


رائم    ات الج صص لإثب از إدارى  متخ ود جھ إن وج ر ، ف ب آخ ن جان ھ م ر أن غی

صدد ،         ذا ال الاقتصادیة یھدف إلى ضمان فعالیة النظام العام الاقتصادى ، فلا جدال فى ھ

ضاء        ى أع وء إل ضرورى اللج ن ال ل م صادیة یجع راءات الاقت ى للإج ابع الفن أن الط

ة     ة بالمھم رة والمعرف دیھم الخب صین ل ذین     متخص ؤلاء ال ن ھ یھم ، ع ت إل ى خول الت

ة                  ات الجرائم التقلیدی ة بإثب صفة عادی صون ب ذى یخت ة ال ضبطیة العادی ى ال . ینتمون إل

ضبطیة                  ضاء ال ھ أع ذى یتعلم سى ال ن البولی ن الف ر م م بكثی ال أھ فالمعرفة فى ھذا المج

  . العادیة 

                                                             

  .   وما بعدھا ١١٢ ص ٨٣ رقم ٢ ، جـ ٢٢٦ ص ١٥٧ رقم ١المرجع السابق جـ : راجع ) ١(
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ص           ذین یق ة ، ال ضبطیة العادی ضاء ال ن أع شى م ددھم  وفى حقیقة الأمر ، یخ ر ع

ة،              ى الجرائم التقلیدی ام ف عن سد الحاجة إلى إثبات الاعتداءات التى تقع على النظام الع

ا       سع فیھ ى یت الا یمكنھم ذلك من إثبات الجرائم الاقتصادیة ، وبوجھ خاص فى الحالة الت

  .)١(مجال قانون العقوبات الاقتصادى


ام           إن وجود بول   ى النظ سب بالمحافظة عل ھ فح د إلی صص ، یعھ یس قضائى متخ

ا                 ة أو تكرارھ وع الجریم ع وق أنھ من ن ش ون م ن أن یك صادى ، یمك ك أن  . العام الاقت ذل

ة            ضائیة أو عقابی ة ق ست وظیف اص لی ضائى الخ ولیس الق ا الب ضطلع بھ الوظیفة التى ی

 مكافحة الجریمة أو على فحسب ، بل أیضا وقائیة ، وممارستھم لھذه الوظیفة أجدى فى   

الأقل وقف الحالة الإجرامیة بسرعة ، دون الحاجة إلى إقامة الدعوى الجنائیة ، أو حتى   

  . مجرد إخطار النیابة العامة

ى      وتأكیدا لذلك ذھب البعض من الفقھ إلى أن ممارسة دور الرقابة یكون أجدى ف

ضبط المخ     أمور ال ى م ھ عل صادیة ، وأن رائم الاقت ة الج الف  مكافح یط المخ تص أن یح

ده         صادیة ، ویتعھ ة الاقت صلحة الاجتماعی ق بالم ى تلح ھ الت ضارة لمخالفت ائج ال بالنت

أمور     بالرقابة فترة من الوقت حتى یعتاد السلوك المستقیم ، ویجب أن یكون فى إمكان م

لوكا        سلك س أن ی الف ب ذار للمخ ى إن دنى عل ى الم ن القاض صول م ضائى الح ضبط الق ال

   .)٢( الالتجاء إلى الطریق الجنائى مستقیما قبل

                                                             

  .   وما بعدھا ٢٢٦ ص ١٥٧ رقم ١المرجع السابق جـ : الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ١(
  : راجع ) ٢(

Virj : le droit Pénal Social économique, Rev. int. de dr. pénal, 1953, No. 
3, P. 753.  
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دعوى      ك ال صة بتحری سلطة المخت ى ال ا ھ ة دون غیرھ ة العام ل أن النیاب الأص

، وعلى خلاف ھذا الأصل یمكن ) المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائیة ( الجنائیة 

صادیة أن نلاحظ خروجا على سلطات النی  ا    . )١ (ابة عامة فى بعض القوانین الاقت وھو م

  . یستخلص من عدم التوازن بین حقوق الإدارة وحقوق الأفراد فى ھذا الصدد 


صادى     شریع الاقت صوص الت ع ن ى وض وظ ف دور ملح ساھم ب ت الإدارة ت إذا كان

صادیة ،   ع نطاق التفویض التشریعى فى االجنائى ، وذلك نتیجة اتس      تحدید الجرائم الاقت

ضى     ة تقت صلحة العام ت الم ا إذا كان ضا رأى فیم لإدارة أی ون ل ى أن یك ن الطبیع ھ م فإن

. وص بارتكاب جریمة اقتصادیة أم لاتحریك الدعوى الجنائیة على من یخالف ھذه النص      

ل             ن قبی ة ، وم دعوى الجنائی ك ال ن الإدارة لتحری ا م شریعات طلب فقد اشترطت بعض الت

ى   ذ صادر ف سى ال انون الفرن ن الق ة م ادة الثامن ھ الم نص علی ن ت ك م نة ٣٠ل ایو س  م

ى        "  ، من أنھ فى جرائم الصرف    ١٩٤٥ اء عل دعوى إلا بن ى ال اذ إجراء ف لا یجوز اتخ

  ".  من وزیر الاقتصاد والمالیة) ٢(شكوى

                                                             

  :راجع ) ١(
Larguier ( j. ) : L’action Publique Ménaceé, D. 19568, chron. P. 29 ets.  

     .  ١٩٨ ص ١٣٣ رقم ١المرجع السابق جـ : الدكتور محمود مصطفى 
   . یلاحظ أن التعبیر بالشكوى فى ھذا النص غیر دقیق ، والمقصود بھ ھو الطلب ) ٢(
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ة        ب بالمخالف ى ترتك انون  ل   وعلى ھذا جرى المشرع المصرى فى الجرائم الت ق

م   البن سنة  ٨٨ك المركزى والجھاز المصرفى والنقد رق ادة   ٢٠٠٣ ل ى الم  ، ھ من ١٣١ ف

ى الجرائم               ق ف ن إجراءات التحقی حیث علق رفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ أى إجراء م

ھ          ذا ل صادرة تنفی رارات ال ادتین   المنصوص علیھا فى ھذا القانون والق ى الم  ١١٦، وف

انون ،          من قانون ال  ) أ( مكرراً   ١١٦مكرراً و  ذا الق ام ھ ق أحك اق تطبی ى نط ات ف إلا عقوب

وزراء                س ال یس مجل ن رئ ب م زى أو طل ك المرك افظ البن ن مح ب م ى طل   .)١(. بناء عل

م         ة رق لاوراق المالی زى ل د المرك داع والقی انون الای ذلك  ق سنة  ٩٣وك ث ٢٠٠٠ ل  ، حی

ادة   ى الم ص ف ھ   ٥٩ن ى ان انون عل ذا الق ن ھ ة "  م دعوى الجنائی ع ال سبة لا ترف  بالن

تص        للجرائم المنصوص علیھا فى ھذا القانون الا بناء على طلب كتابى من الوزیر المخ

ة   یس الھیئ ذ رأى رئ د اخ ات  " . بع ع الممارس سة ومن ة المناف انون حمای ذلك ق وك

ھ  ٢١ ، حیث نص فى المادة   ٢٠٠٥ لسنة   ٣الاحتكاریة رقم    ع   "  منھ على ان لایجوز رف

اذ ا  ة او اتخ دعوى الجنائی ذا      ال ام ھ ة لأحك ال المخالف ى الافع سبة ال ا بالن راءات فیھ ج

  " .   القانون الا بطلب كتابى من الوزیر المحتص أو من یفوضھ 

ى             ة الت یة الملاءم والواقع من الأمر أن ھذا الحق الممنوح للإدارة ، یتفق وخاص

ت الإد . یتصف بھا النظام الاقتصادى فى قانون العقوبات    ارة ، وبمقتضى ھذا الحق خول

سامة         دى ج دیر م بطریق غیر مباشر ،  سلطة تقدیر ملاءمة رفع الدعوى الجنائیة ، بتق

                                                             

لطة ا   ) ١( د س م یقی صرى ل شرع الم ظ أن الم رائ ویلاح سبة لج ة بالن د  لنیاب رى وتحدی سعیر الجب م الت
اح  ون ا       الأرب ا الموظف ى یحررھ ر الاستدلال الت ا محاض غ إلیھ ة     ، فتبل م تنصرف النیاب لمختصون ، ث

م  ١المرجع السابق جـ : ، غیر مقیدة فى ذلك برأى الإدارة راجع ، الدكتور محمود مصطفى   فیھا  رق
   .  ٢٠٢ ص ١٣٨
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ة   . )١(الضرر الذى یبرر تحریك الدعوى الجنائیة      وھو ما یعد استثناء من مبدأ أن النیاب

   . )٢( الھیئة التى تقوم وحدھا بتقدیر أھمیة الدعوى الجنائیة ىالعامة ھ

سلطة تع   ذه ال إن ھ ذلك ف ة    ول ا بالرقاب سمح لھ د الإدارة ، ی را بی لاحا خطی   د س

ى                 الات الت ى الح ة ، ف دعوى الجنائی ك ال ى تحری ة ف ة العام ة للنیاب على السلطة التقدیری

ظ الأوراق      ة حف ا النیاب رى فیھ ذا        . ت ن ھ ت الإدارة ع ة أخرى إذا تخل ن ناحی ھ م ر أن غی

ن      ا ع ة تلقائی دعوى الجنائی ك ال ى تحری ؤدى إل ھ ی ق ، فإن الحق  الح اء ب ق الإدع    طری

   .المدنى 

دیم          و تلزام تق ن اس بالإضافة إلى ما تقدم ، یلاحظ أن المشرع الفرنسى ، فضلا ع

سابقة من الإدارة ، یلزم النیابة العامة بأن تستطلع الرأى حول القرار الذى  " شكوى  " 

ى        . )٣(تتخذه فى المحاضر  ة ف ر فعالی ة الأكث ائل القانونی دى الوس د إح ق  وھو ما یع  تحقی

ات   انون العقوب ى ق ام ف ام الع سمح   . النظ ة ، ت ر العام ة النظ ن وجھ سلطة ، م ذه ال وھ

ا             صادیة تبع سیاسة الاقت ة ، وال سیاسة الجنائی ارات ال ین اعتب للإدارة أیضا ، بالتوفیق ب

ال  روف الح إن  . لظ ائى ، ف اب جن ع عق ستلزم توقی صادیة لا ت روف الاقت ت الظ إذا كان ف

ھ           الإدارة یمكنھا أن     ى مجرد توجی صر عل ب ، وتقت ى ترتك ن الجرائم الت تغض النظر ع

  . إنذار للمخالف 

                                                             

  : راجع فى ھذا الصدد ) ١(
Savatier ( R. ) : chorn. Précité, P. 41. D.   

  : راجع فى ھذا المبدأ )  ٢(
Clerc ( Francois ) : Opportunité ou légalité des Poursuites ? ; Rev. Pén. 
Suisse, No. 3, 1982, P. 276. Ets.   

وم  ١٩المادة  : أنظر  ) ٣( ى   ٤٥ – ١٤٨٤ المضافة إلى مرس صادر ف و سنة   ٣٠ ال شأن  ١٩٤٥ یونی  ب
  .  ضبط الجرائم الماسة بالتشریع الاقتصادى واتخاذ الإجراءات بشأنھا والمعاقبة علیھا 
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إن         لاج حاسم ، ف ى ع خلافا لذلك إذا كانت الظروف الاقتصادیة تستلزم اللجوء إل

شفة                ى الجرائم المكت ضائیة ف اذ الإجراءات الق ذلك ،   . الإدارة لا تتردد فى اتخ ویجوز ك

صص   ضائى المتخ ولیس الق ق الب ن طری رائم   ع ن الج دد م وع مح ن ن ث ع  ، البح

ق          . )١(الاقتصادیة لاكتشافھا  ى تحقی دف إل ة تھ سیاسة الجنائی رة أن ال ق فك ومن ثم تتحق

  . النظام الاقتصادى الموجھ 

لطة             تثنائیة ، س صفة اس ل الإدارة ، ب غیر أن من ناحیة أخرى ، یلاحظ أن تخوی

س         ین ق التوفیق ب ا ب الات    عدم الإبلاغ عن المخالف ، یسمح لھ صاد الموجھ والح وة الاقت

  . الفردیة ، أى أنھا تجرى تفریدا 

ضطلع           ى ت ة الت سلطة الإداری دیر ال وھناك ثمة اعتبارات مختلفة ، یقوم علیھا تق

صالح    اس الم ى أس ا عل ق ، إم ضر التحقی ى مح صرف ف ة ، أو بالت د المتحقق  أو الفوائ

د الإدارى للجزاء    . ، أو الأھمیة الاقتصادیة للعقد المتنازع علیھ      العود ع أن التفری والواق

   .)٢(الجنائى یتطابق تماما مع مرونة النظام العام الاقتصادى الموجھ 

                                                             

ت    Etiquettes aux étalagesمراقبة بطاقات البضائع المعروضة  ـ: مثال ذلك ) ١(  ـ فى فترات تثبی
دیر الت     زم م ى الإدارة ، ویلت عار ،   الأسعار ، ثم التصرف فى جمیع المحاضر التى تبلغ إل ارة والأس ج

 ، بأن ١٩٤٥ یوینو سنة ٣٠ الصادر فى ٤٥ ـ ١٤٨٤ المضافة إلى مرسوم ١١٩طبقا لنص المادة 
ى              ك عل د ذل راءات بع ذ الإج ة ، وتتخ ة منتظم ینقل إلى النیابة العامة كل المحاضر التى تحرر بطریق

  .  ضوء القرار الصادر فى الدعوى
  : راجع ) ٢(

Savatier ( P. ) : Chron – Précité No. 40.   
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ة            دعوى الجنائی ة أن تحرك ال ة العام یثار التساؤل فیما إذا كان یتعین على النیاب

ى   بمجرد تقدیم الطلب إلیھا من السلطة الإداریة     دیر ف  أم أن ذلك لا یرفع عنھا سلطة التق

  أھمیة الدعوى ، واحتمال الوصول بھا إلى معاقبة المتھم ؟ 

دعوى          ع ال ة رف دیر ملاءم ة تق ا حری یس لھ ل أن الإدارة ل سا ، الأص ى فرن ف

ة   صرف           . الجنائی دیر الت دھا بتق تص وح ى تخ ة ، الت ة العام زم النیاب انون یل ر أن الق غی

رى م     ى             القضائى الذى ت ھ ف ذى اتخذت القرار ال دعوى ، أن تخطر الإدارة ب ى ال ھ ف لاءمت

ضر            تلامھا المح ن اس ا م شر یوم سة ع لال خم بس    . الدعوى ، وذلك خ الات التل ى ح وف

ا          دى رأیھ ا لتب ذلك أن تخطر الإدارة بھ ا ك تبلغ المحاضر مباشرة للنیابة العامة ، وعلیھ

د  فیما یتبع فى خلال ثلاثة أیام من إخطارھا بذلك ،   وتتبع ھذه الإجراءات فى جرائم تحدی

 ٣٠ الصادر فى ٤٥ – ١٤٨٤ المضافة فى الرسوم رقم ١٩الأسعار ، طبقا لنص المادة    

دم             . یونیو   ة والأسعار أن یق ارة الداخلی دیر التج سمح لم ولھذا الحق أھمیة كبیرة ، إذ ی

د المخ               وم أح ھ یق ى أن ة ، عل ة العام صین بعرض   طلبات مستقلة تضم إلى طلبات النیاب ت

   .)١(وجھة نظر الإدارة أمام القاضى 

وز         ا ، إذ یج ا خاص صادیة اتجاھ رائم الاقت ى الج راءات ف ذ الإج ذا تأخ   وھك

ى    للإدارة الاقتصادیة المعنیة أن ترسل من یمثلھا أمام المحكمة ل  ة ف ة العام معاونة النیاب

  . دعواھا

  

                                                             

  : راجع ) ١(
Costa ( J. l. ) : art. Précité, P. 115; Merle et Vitu : Op. Cit., No. 918, P. 729.    



 

 

 

 

 

 ٦٨

ب ،  أما فى مصر ، فالذى یمتنع على النیابة العامة ھو تحری  كھا الدعوى بغیر طل

غیر أن الطلب لا ینتقص من سلطتھا فى تقدیر توافر عناصر الجریمة ، وقیام أدلة كافیة 

الحفظ ،          ا ب ا ، إم على المتھم وأھمیة رفع الدعوى ، إذ یظل من سلطتھا أن تتصرف فیھ

یدة وإما بإصدار قرار بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة ، وإما بتحریكھا غیر متق     

  .فى ذلك برأى الإدارة ، باعتبار النیابة العامة ممثلة للصالح العام 


دعوى             ة أن یحرك ال الحقوق المدنی دعى ب ان یجوز للم ا إذا ك یثار الجدل حول م

ى        صفة ف ذه ال ضمام بھ صادیة ، أو الان ات الاقت نح والمخالف ى الج رة ف ة مباش الجنائی

  عرفة النیابة العامة ؟ الدعاوى المقامة بم

م          ٤نصت المادة    انون رق صادر بالق صایة ال اكم الاقت سنة  ١٢٠ من قانون المح  ل

ى ان ٢٠٠٨ صادیة دون      "  عل اكم الاقت تئنافیة بالمح ة والاس دوائر الابتدائی تص ال تخ

ى          ا ف صوص عنھ غیرھا نوعیا ومكانیا بنظر الدعاوى الجنائیة الناشئة عن الجرائم المن

  . ى حددتھا المادة الرابعة من القانون القوانین الت

را     صایة نظ اكم الاقت ام المح ة ام ة التبعی دعوى المدنی ل ال ھ لا تقب ؤداه ان ا م مم

دعاوى  ذه ال ة ھ ق  . لطبیع ن طری ت ع واء حرك ل س ة لا تقب دعوى المدنی ظ ان ال ویلاح

  . الادعاء المباشر او عن طریق التدخل امام المحكمة الجنائیة اثناء نظر الدعوى 

نة             وقد     ذ س سیة من نقض الفرن ة ال ة لمحكم دائرة الجنائی ضاء ال  ١٩٣١جرى ق

ذا       على عدم قبول الإدعاء مدنیا عن الضرر الناشئ عن الجرائم الاقتصادیة ، وقد أثار ھ

امى أو            ام الاتھ ى النظ ل عودة إل الاتجاه الكثیر من الانتقادات ، ووصفھ البعض بأنھ یمث

دعو   وراء  ـ  اقترابا منھ ، وعودة بال ى ال ة إل   Refoulement de L’cationى المدنی



 

 

 

 

 

 ٦٩

civile      ضاءھا    . )١( ـ ة ق دائرة الجنائی ست ال ى أس ج الت ا الحج اول ھن وف نتن   وس

   .)٢(علیھا 


ك        . )٣(أسست محكمة النقض الفرنسیة قضاءھا     ى تحری راد ف ق الأف د ح ى تقیی ف

ضمونھا أن     الدعوى الجنائی  یة م ن الجرائم      : " ة على حجة أساس شأ ع ذى ین ضرر ال ال

صالح        ن الم الاقتصادیة ، لا یصیب فردا ، وإنما یلحق المصلحة الاقتصادیة ، التى ھى م

   . )٤(" العامة ، والنیابة وحدھا قوامة على حمایتھا 

دائرة      ات ، فال انون العقوب ى ق ین وظیفت التمییز ب وحى ب ا ی ة م ذه الحج ى ھ  وف

ة          ن الجریم ضرورین م راد الم ى الأف الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة ، حتى تحظر عل

ضاءھا             ت ق د بن دنى ، ق الحق الم اء ب ق الإدع ة بطری دعوى الجنائی الاقتصادیة تحریك ال

                                                             

  : راجع ) ١(
Vidal ( J. ) : Obsrevations Sur la nature juridique de L’action civile, 
Rev. sc. Crim. 1963, P. 480 ets.   

  : حجج والرد علیھا راجع فى عرض ھذا ال) ٢(
Hartemann ( luc. ) : L’action civile et les infractions à la législation 
éconmique aprés la loi Royer, Rev. sc. Crim. 1976, No. 13 ets., P. 335 ets.   

  : أنظر ) ٣(
Crim. 19 nov. 1959, D. 1960, 463, note Durry. ; J.C.P. 1960, 11, 11448 
note chambon ; 19 Avr. 1961. J.C.P. 1961, 11, 12968; 11 Juill. 1962, D. 
1962, 597.   

: وقد أیدت كثیر من المحاكم الجزئیة فى فرنسا أیضا اتجاه محكمة النقض الفرنسیة فى ھذا الصدد ) ٤(
  : أنظر مثال ذلك 

Paris 7 fév. 1961, G.P. 61, 1, 110.  
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ع       صالح المجتم ة م ة حمای ضطلع بوظیف ا ی صادى إنم ات الاقت انون العقوب ى أن ق . عل

ا    صد بھ م یق صادیة ل القوانین الاقت ة     ف درت لحمای ا ص ة ، وإنم صلحة خاص ق م  تحقی

  . مصلحة عامة 

ھ         ى حرمان دعوى المباشرة لا یعن ع ال غیر أن حرمان المدعى المدنى من حق رف

واه              یم دع ھ أن یق ل یجوز ل ھ ، ب ت ب ى لحق ى تعویض الأضرار الت شرعى ف ھ ال ن حق م

و      روط قب وافرت ش دنى إذا ت ضاء الم ام الق ویض أم ى التع صول عل ة للح ك المدنی ل تل

ة             ى دعوى جنائی صل ف ى تف ة ، وھ ة الجنائی ة إلا تنظر المحكم ن الأھمی الدعوى ، أن م

ھ ،        ع بأكمل صالح المجتم ن م ك ع شغلھا ذل ى لا ی ة ، حت صالح أنانی ى م صادیة ، ف اقت

صادیة       صالح الاقت ى للم ارس الطبیع ت     . والدولة وحدھا ھى الح ك إذا كان ى ذل اء عل وبن

دعوى         النیابة العامة ، وھى صاحبة     ا أن تحرك ال ا قانون ع علیھ لیة ، یمتن سلطة الأص  ال

ن            دعوى مباشرة م ل ال ب ألا تقب ھ یج صادیة ، فإن بعض الجرائم الاقت الجنائیة بالنسبة ل

فالمدعى المدنى لا یملك فى الدعوى الجنائیة ما لا تملكھ النیابة . المدعى بالحق المدنى   

   .)١(العامة ذاتھا 

ة ا   ضاء محكم ع أن ق ن      والواق ر م ب كبی ى جان ا عل ر بحث سیة یثی نقض الفرن ل

دعى      ان الم ق لحرم ى العمی ة المعن ن ناحی ل م ة ، ب ة القانونی ن الناحی یس م ة ل الأھمی

  . المدنى من حق تحریك الدعوى الجنائیة بطریق الإدعاء بالحقوق المدنیة 

صا          ام الاقت ام الع ة النظ دى فقد كان لھذا القضاء أھمیتھ فى توجیھ النظر إلى ذاتی

ان      . فى قانون العقوبات   ام الموجھ ك ام الع ى للنظ وقد سبق أن رأینا أن الاھتمام الأساس

صادى   . الاھتمام بتحقیق الفعالیة   ام الاقت وفى ھذا المجال یبدو أن التفرقة بین النظام الع

                                                             

   .  ٢١٤ ص ١٤٦المرجع السابق رقم : دكتور محمود مصطفى ال: راجع فى ھذا المعنى ) ١(



 

 

 

 

 

 ٧١

ت   ى الوق ا ف ن أھمیتھ را م دت كثی د فق ة ، ق صادى للحمای ام الاقت ام الع وجیھى والنظ الت

الى ، ف  صالح     الح ة الم ى حمای ة عل ى القوام دھا ھ ة وح ا الدول ى فیھ دود الت ى الح

   .)١ (الاجتماعیة

ة         دعوى الجنائی ك ال ى تحری ولذلك یقال أنھ لم یثبت أن اشتراك المدعى المدنى ف

فإذا كان المدعى المدنى یمكنھ أن یلعب . إلى جانب النیابة العامة یقوى من ھذه الفعالیة 

ة   دورا فعالا فى الإبلاغ    عن المخالفات ، إلا أنھ قد یعطل بعملھ سیر الإجراءات ، للمطالب

. بمصالح فردیة ذات طبیعة مالیة ، تخضع فى تقدیرھا، بصفة طبیعیة ، للقضاء المدنى      

ك        ة تحری ى ملاءم ة ف سلطة التقدیری د ال ى تقیی ة إل صالح فردی ھ بم ؤدى مطالبت د ت وق

   .)٢( الإدارة والنیابة الدعوى الجنائیة، بتحریكھ ھذه الدعوى ضد رغبة


دعوى       ول ال دم قب ضاء بع ى الق سیة عل نقض الفرن ة ال ضاء محكم صر ق م یقت ل

ا    صادیة عموم رائم الاقت ى الج ة ف ة التبعی دعوى المدنی ل وال سب ، ب رة فح  . )٣(المباش

س            ھ نف دخل ل ق الت ن طری ة ع الحقوق المدنی اء ب ى أن الإدع اء   استنادا إل یة الإدع خاص

دعوى           ك ال ن تحری دنى م دعى الم ان الم المباشر ، لذلك فإن الأسباب التى أدت إلى حرم

                                                             

  .  ١١ فقرة رقم : راجع ما تقدم ) ١(
  : أنظر ) ٢(

Merle et Vitu : Traité Précitée, T. 11. No. 894, P. 92 ets. Et No. 915, P. 
117 ets.   

  : أنظر ) ٣(
Crim. 8 Déc. 1906, D. 1907, 1, 207, Rap. Laurent - Althalin.  



 

 

 

 

 

 ٧٢

ة        ة دعوى مدنی دم إقام ى ع ضا إل ؤدى أی ین أن ت ر یتع اء المباش ق الإدع ة بطری الجنائی

  . تبعیة أمام المحكمة الجنائیة 

انون الع         ى ق صادى ف ست   وعلى ذلك یتضح ، أن ذاتیة النظام العام الاقت ات لی قوب

ة           دعوى المدنی ض ال سیة رف نقض الفرن ة ال ھ محكم ت علی ذى بن اس ال سب الأس فح

المرفوعة من الأفراد أمام القضاء الجنائى ، بل ھى أیضا التى تضع الحد الفاصل لرفض 

  :وفیما یلى نبین ذلك . ھذه الدعوى  


لعام الاقتصادى فى قانون العقوبات ھى الأساس الذى بنت علیھ أن ذاتیة النظام ا 

محكمة النقض الفرنسیة رفض الدعوى المدنیة المقامة من الأفراد أمام القضاء الجنائى  

ام      . فى المواد الاقتصادیة     لذلك قیل بأن الدعوى المخصصة للحمایة القضائیة للنظام الع

ى دعوى ذات       ات ھ انون العقوب ى ق صادى ف ة خاصة   ـ  الاقت  ـ ،     Sui generis طبیع

ة التق    دعوى الجنائی ن ال زة ع ة لمتمی ة     . یدی ة العام ین النیاب سم ب ى مق ك الأول فتحری

   .والإدارة ، لأنھا تھدف إلى حمایة المصلحة العامة فحسب 

أما الدعوى الثانیة فمقسمة بین النیابة العامة ، والمجنى علیھ ، لأنھا تھدف إلى 

لاح الاضطراب ا   ضرر     إص لاح ال ة إص صفة خاص ة ، وب ھ الجریم ذى أحدثت اعى ال لاجتم

ى       ھ ف د حق د أن فق تھم ، بع ة الم ى معاقب ھ ف باع رغبت ھ ، وإش ى علی ق المجن ذى لح ال

   . )١(الانتقام

  

                                                             

  : راجع ) ١(
Vidal : Art. Précité, P. 480 ets.   



 

 

 

 

 

 ٧٣

ات ،          انون العقوب ى ق صادى ف ام الاقت ام الع ة النظ وعلى ذلك وصفت دعوى حمای

دعوى     ن ال ا ع ا یمیزھ و م ة ، وھ وى اجتماعی ا دع دعوى  بأنھ ة وال ة التقلیدی  الجنائی

اعى       ابع الاجتم فاء الط المدنیة البحتة ، كما یعبر ھذا الوصف أیضا عن الاتجاه نحو إض

   . على العقد 


د           ضا الح ضع أی ى ت ى الت ات ھ انون العقوب إن ذاتیة النظام العام الاقتصادى فى ق

ة ا  دعوى المدنی رفض ال ان   الفاصل ل إذا ك ائى ، ف ضاء الجن ام الق راد أم ن الأف ة م لمقام

یس                ة ، فل صلحة العام ر الم صلحة أخرى غی ة م ى حمای الإدعاء بالحق المدنى یھدف إل

  .) ١ (أمام المدعى المدنى للحصول على حقوقھ إلا الطریق المدنى

ة ذات غرض            ة أو جمعی ة مھنی ة بنقاب الحقوق المدنی اء ب أما إذا تعلق حق الإدع

رد ا   مج ة برعایتھ وم الجماع ة تق صلحة جماعی ة م و حمای شرع   . )٢( ، ھ نح الم د م فق

دعوى           ك ال ذلك تحری ة ، وك الحقوق المدنی اء ب ق الإدع ات ح ذه الجماع ل ھ سى مث الفرن

   . )٣(الجنائیة بصفة عامة 

ا ذات         ى جانبھ رت إل سیة أظھ نقض الفرن ة ال ة لمحكم دائرة الجنائی ر أن ال غی

ھ با  ذى أظھرت اه ال راد  الاتج سبة للأف دعوى  . لن ن ال ة م ات المعنی تبعاد الجمعی إلا أن اس

                                                             

  .   وما بعدھا  ٤١فقرة رقم : راجع ما تقدم ) ١(
  : راجع ) ٢(

Stefani, levasseur et Bouloc : Prcoédure Pénale, Dalloz, 1984, No. 179 
ets., P. 200 et s.   

  : أنظر ) ٣(
Ibid : No. 179, P. 200 ets., et 186, P. 210 ets.  
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راد               ان الأف ا حرم ى علیھ ى بن ررات الت ى ذات المب ستندا إل الجنائیة الاقتصادیة لم یكن م

  .العادیین 

ى         ة ، والقاض صلحة الفردی رة الم ن فك ز ع ة تتمی صلحة الجماعی رة الم أن فك

تشوه ذاتیة النظام العام الاقتصادى فى قانون الجنائى لا یخشى إلا المصالح الأنانیة التى 

ن     . العقوبات   ساؤل ع سیة الت نقض الفرن لذلك فقد أثار قضاء الدائرة الجنائیة لمحكمة ال

أسباب حرمان الجماعات التى تھدف إلى الدفاع عن غرض مشابھ لذلك الذى تھدف إلیھ 

ن ا       اب الخروج ع صادى    الإدارات الاقتصادیة والنیابة العامة ، وھو عق ام الاقت ام الع لنظ

  . فى قانون العقوبات 

غیر أن المشكلة التى تثار ھى ما المقصود بفكرة المصلحة الجماعیة التى تدعى  

ا                ضطلع بحمایتھ ى ت ة الت صلحة العام ن الم زة ع ى متمی ا ، ھل ھ الجماعات الدفاع عنھ

  . الإدارات الاقتصادیة والنیابة العامة ؟ 

ة     دائرة الجنائی رددت ال د ت ل أن      لق صدد ، ب ذا ال ى ھ سیة ف نقض الفرن ة ال  لمحكم

ل        . أحكامھا أحیانا كانت متعارضة      ادات ، ب ن الانتق ر م وأثار المعیار الذى وضعتھ الكثی

فھو إما أن یؤدى إلى إغلاق طریق الدعوى المدنیة . أن الأخذ بھ ، أصبح شبھ مستحیل 

ن   أمام الجماعات المذكورة ، وإما أن یفتح الباب على مصراع    د م یھ أمام الفیض المتزای

  .)١(الادعاءات بالحقوق المدنیة

  

                                                             

  : راجع فى ھذا التطور ) ١(
Stefani, levasseur et Bouloc : Op. Cit., No. 179, P. 200 ets., Merle et Vitu 
: OP. Cit., T. 11, No. 889, P. 698.   
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سائد           رأى ال ك ال ى ذل ایرھا ف د س سیة ، ولق وھذا ھو موقف محكمة النقض الفرن

ادة    ص الم ا ن سرى علیھ ات ی ة والجمعی ات المھنی صر ، فالنقاب ى م انون ٢٥١ف ن ق  م

لا یق              ى ، ف شخص الطبیع أن ال ك ش دنیا    الإجراءات الجنائیة ، شأنھا فى ذل ا م ل ادعاؤھ ب

ة          ة العام ر مباشر ، ولأن النیاب ون غی ضرر یك ة لأن ال صلحة جماعی ساس بم بحجة الم

  .تتولى الدفاع عن ھذه المصلحة بالمطالبة بالعقوبات  

د    اه منتق ذا الاتج ر أن ھ ن الأم ع م ھ، و )١(والواق ذ علی ة  یؤخ صر حمای ھ یق    أن

ى             ات عل انون العقوب ى ق صادى ف ام الاقت ة    النظام الع ة العام صادیة والنیاب  الإدارات الاقت

سب  الحق  . فح اء ب ى الإدع ات ف ذه الجماع ق ھ ع بح راف الواس ول أن الاعت ن الق ویمك

المدنى أمام القضاء الجنائى تبدو فائدتھ ضد خطر تعسف الإدارات الاقتصادیة ، ویتلافى 

ل ف   اعس أو تھم أن تتق لطتھا ب تعمال س ة اس ة العام سئ النیاب الات أن ت ك احتم ى تحری

صالح              ى الإضرار بم ؤدى إل ا ی ة مم صلحة العام صل بالم باب لا تت الدعوى الجنائیة لأس

  . الدولة 

ى بعض      لذلك یجب أن تخول ھذه الجماعات حق الإدعاء مدنیا ، كما ھو الشأن ف

   .)٢ (التشریعات كالتشریع الألمانى والنمساوى

ى ح      سیة ، ف نقض الفرن ة ال ت محكم ارات اتجھ ذه الاعتب اریخ  ولھ ا بت م لھ  ٢٢ك

بة        ١٩٧٠فبرایر سنة    ضار بمناس  ، إلى قبول الدعوى المدنیة لنقابة تجار الفاكھة والخ

                                                             

ة   الإجراءات الجنائیة شرح قانونمؤلفنا فى  : لمزید من التفاصیل    راجع  ) ١( زء الاول  ١٩٩٧طبع   الج
  .  ا م وما بعدھ ٣٩١   ص ٣٠٣ رقم 

  : راجع ) ٢(
Merle et Vitu : Op. Cit., No. 920, P. 125.   
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وقد أحدث ھذا الحكم  .) ١(الدعوى المقامة عن جریمة تنظیم أسواق ذات مصلحة وطنیة   

  . ) ٢(صدى واسعا 

نة         ى س ضاؤھا ف دعوى    ١٩٧٣ثم أكدت محكمة النقض الفرنسیة ق ق ب ا یتعل  فیم

د   . )٣ (١٩٧٠ابة فى قضیة مشابھة لتلك التى قضى فیھا سنة      نق وجرى قضاؤھا فیما بع

ام                ة أم أم اكم المدنی ام المح ة سواء أم ا المدنی ع دعواھ على أن للنقابات المھنیة أن ترف

ب           المحاكم الجنائیة ، بل ویمكنھا الإدعاء بحقوق مدنیة أمام قاضى التحقیق ، إذا ما ترت

و   رر ول ة ض ى الجریم ى      عل ة الت ة للمھن صلحة الجماعی اب الم ر أص ر مباش ان غی    ك

   . )٤(تمثلھا 

انون           نة   ٢٧ولقد اتجھ المشرع الفرنسى أخیراً  إلى إصدار ق سمبر س  ١٩٧٣ دی
انون )٥( در ق ده اص ن بع نة ٢٦ ، وم ة س ات . ١٩٩٣ یولی ا لجمعی ل منھم از ك ث أج حی

ضمن   المستھلكین بالإدعاء مدنیا وتحریك الدعوى الجنائیة والم      ى تت دنیة فى الوقائع الت

                                                             

  : أنظر ) ١(
D., 1970, 166, rapport costa, J.C.P. 1970, 11, 13626 note Guérini ; G.P. 
70, 1, 258, note Duguet, Rev. tr. Dr. civ. 1970, 363, obs. Durry.   

  : راجع ) ٢(
Guilberteau ( M.me) : la recevabilité de l’action Syndicale en matiére 
d’infraction économiques, Rev. Sc. Crim. 1973, P. 633 ets.   

  : أنظر ) ٣(
Crim. 16 Juin 1973, B. 279.    

  : راجع ) ٤(
Stefani. Levaasur et Bouloc : Op. Cit., No. 179 ets., P. 200 ets.   

  : راجع ) ٥(
Calais-Auloy : la loi Royer et les consomateurs, D., 1974, chron, 91 ets.   
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ستھلكین          ة للم ادة  ( ضررا مباشرا أو غیر مباشر للمصلحة الجماعی انون   ٤٦الم ن الق م

صر   ) .  من القانون الأخیر   ١ـ٤٢١الأول ، والمادة     ات لا یقت ویلاحظ أن حق ھذه الجماع

  . فحسب على مجال الأسعار ، بل یمتد إلى كل المجال الاقتصادى بالمعنى الواسع 

ادة   وف ازت الم ك أج ن ذل انون  ٤٥ضلا ع ن ق نة  ٢٧ م سمبر س  ١٩٧٣ دی

ة           ن جریم ئة ع ة بتعویض الأضرار الناش دعوى المدنی للأشخاص الطبیعین بممارسة ال

م        وم رق ا للمرس ة ، طبق دعوى الجنائی شأنھا ال رك ب ى تح رائم الت ن الج  ٤٥-١٤٨٣م

نة    ٣٠الصادر فى    اب الجرائ     ١٩٤٥ یونیو س ام وعق ق واتھ شأن تحقی صادیة ،   ب م الاقت

وقد یثار التساؤل ھل . على أن یكون ممارسة ھذه الدعوى المدنیة طبقا للشروط العامة  

ة      ستھدف حمای صادیة ت رائم الاقت د أن الج ى تأكی سیة ف نقض الفرن ة ال ستمر محكم ست

انون       ة ؟ أم أن ق صلحة الخاص ة الم ست حمای ة ولی صلحة العام نة  ٢٧الم سمبر س  دی

ذت       ١٩٩٣ یولیة سنة ٢٦ن  ، ومن بعده  قانو    ١٩٧٣ ذى أخ اه ال دا للاتج د وضعا ح  ، ق

   . ) ١(؟ بھ محكمة النقض الفرنسیة 

ة       ضاعھ ممارس انونین بإخ ن الق ل م ذلك ، إذ أن ك ول ب ن الق ھ لا یمك ع أن الواق

ب               صى المتطل ضرر الشخ وافر ال ستبعد ضرورة ت م ی ة ل شروط العام ة لل الدعوى المدنی

  . ى علیھ فى الجریمة لقبول الدعوى المدنیة من المجن

ى الجرائم            ة ف دعوى المدنی ول أو رفض ال ى قب د الفاصل ف وحقیقة الأمر أن الح

د               ق بأح ن أن یلح صادیة یمك ة الاقت ن الجریم ق ضرر ع الاقتصادیة یرجع إلى مدى تحق

  الأفراد ؟ 

                                                             

  : راجع ) ١(
Merle et Vitu : Dr. Pén. Sp, OP. Cit., V,I, No. 918, P. 729 ets.   
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ى  رى عل سیة ج نقض الفرن ة ال ضاء محكم دمنا أن ق صوص ق ین الن ة ، ب  التفرق

ى    ك الت ین تل ة ، وب صلحة جماعی ة أو م صلحة عام ة م ستھدف حمای ى ت شریعیة الت الت

ابھ        . تستھدف حمایة مصلحة فردیة أو خاصة   ن أص سب یجوز لم رة فح ذه الأخی ى ھ فف

  . ضرر من الجریمة أن یقیم دعوى مدنیة ، إما بطریق التدخل أو بالطریق المباشر 

صو   سبة للن ا بالن القوانین      أم ة ، ك صلحة عام ة م ستھدف حمای ى ت ص الت

الاقتصادیة ، فھذه النصوص لم یقصد بھا تحقیق مصلحة خاصة ، وإنما صدرت لحمایة   

ة خاصة ،             . مصلحة عامة    ر ذات طبیع وانین تعتب ذه الق ة لھ ع بالمخالف فالجرائم التى تق

راد ، وم        د الأف ون   اقتضت إجراءات خاصة ، فھى لا تلحق ضررا شخصیا بأح م لا یك ن ث

لھ أن یحرك الدعوى المباشرة ، ولا أن یتدخل بدعوى مدنیة أمام المحكمة الجنائیة فیما 

  .لو رفعت الدعوى من النیابة العامة 

اس               ى أس ستند إل سیة لا ت نقض الفرن ة ال ا محكم ى أجرتھ والواقع أن التفرقة الت

ستھدف    اب ت ریم والعق ضمن التج ى تت وانین الت ل الق ك أن ك ین ذل صلحة مع ة الم  حمای

والھم    ن أن   . العامة ، حتى ولو كانت تحمى بصفة أساسیة مصالح الأفراد أو أم ضلا ع ف

صر          ا لا تق ة فإنھ صلحة عام النصوص التشریعیة التى تستھدف بصفة أساسیة حمایة م

ك           ان ذل و ك حمایتھا على ھذه المصلحة فحسب ، وإنما تمد ھذه الحمایة إلى الأفراد ، ول

د             . انى  فى المقام الث   ة ق صلحة العام ضرة بالم ا م ا أنھ ال عنھ ى یق فكثیر من الجرائم الت

  . ینشأ عنھا ضرر للأفراد ، كالتزویر فى المحررات الرسمیة 

ى             ة ف صلحة الدول ا م ى توضع فیھ ن الجرائم الت فإذا كانت الجرائم الاقتصادیة م

ى            ام عل ضرر الع ا ال د      المقام الأول ، یتغلب فیھ ده لا یع ذا وح اص ، إلا أن ھ ضرر الخ ال

ا ، لأن      دنى فیھ اء الم ى یجوز الإدع رائم الت اق الج ن نط رائم م ذه الج تبعاد ھ ندا لاس س
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فكثیرا ما تسبب . العبرة ھى بما إذا كانت الجریمة قد ألحقت أو لم تلحق ضررا بالمدعى 

رائم البی    ى ج راد ، فف د الأف را لأح ررا مباش صادیة ض رائم الاقت سعر  الج ن ال د م ع بأزی

ین ،             د مع شخص مع بة تعاق ا إلا بمناس القانونى ، ورفض بیع سلعة، لا یتصور وقوعھ

ائع لا     لوك الب رم س ى تج شریعیة الت صوص الت إن الن م ف ن ث ھ، وم د مع ض التعاق أو رف

تقصر حمایتھا على المصلحة العامة فحسب ، بل تمد ھذه الحمایة إلى الأفراد ، ولو كان 

ن      . م الثانى  ذلك فى المقا   رد م اب الف وھو ما یستتبع القول بأن ھناك ضررا مباشرا أص

ع            ى رف صیة ف صلحة الشخ ھ الم ق ب ا تتحق انى ، وھو م الجریمة بمناسبة تعاملھ مع الج

  . الدعوى للمطالبة بتعویض ھذا الضرر 

لذلك نجد أن ھذه التفرقة لا تصلح سندا لقضاء محكمة النقض الفرنسیة ، خاصة 

تبین حدود جرائم المصلحة العامة ، وبالتالى لم تحدد المعیار الذى على أساسھ وأنھا لم 

ضرر          ن ال دنى ع اء الم ى یجوز الإدع استبعدت الجرائم الاقتصادیة من نطاق الجرائم الت

  . المترتب 

ة                 صلحة محل الحمای ة الم ة ، أو طبیع وع الجریم ى ن والحق أن الأمر یرجع لا إل

ت      الجنائیة ، بل إلى مدى تحق      إذا ألحق ك ف ق ضرر ناشئ عن الجریمة مباشرة، وعلى ذل

ائى             ضاء الجن ى الق اء إل ھ الالتج از ل راد ج د الأف الجریمة الاقتصادیة ضررا مباشرا بأح

ى                ل أ إل ھ أن یلج صفة فل ذه ال ضرر ھ وافر لل م یت ا إذا ل لمطالبة بتعویض ھذا الضرر ، أم

   .)١(القضاء المدنى لیفصل فى طلبھ بالتعویض 

  

                                                             

م   : الدكتور محمود مصطفى : راجع فى تأیید ھذه الوجھة من النظر      ) ١( سابق رق  ص ١٤٧المرجع ال
  .   وما بعدھا ٢١٥
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ى   ن   وغن ز ع صادیة، یتمی ة الاقت ن الجریم ئ ع ضرر الناش ان أن ال ن البی   ع

الضرر العام أو الاجتماعى الناشئ عن الجرائم الأخرى المضرة بالمصلحة العامة ، بأنھ      

انون    ى ق صادى ف ام الاقت ام الع ى النظ داء عل ن الاعت شأ ع صادیا ین ررا اقت د ض   یع

  .العقوبات 





دعوى       ك ال ق بتحری ا یتعل ة فیم ة العام لطات النیاب ى س روج عل صر الخ م یقت ل

تھا        ى ممارس ذلك إل د ك ل امت دور الإدارة لا  . الجنائیة فى الجرائم الاقتصادیة فحسب ، ب ف

ن                 ازل ع ضا التن ك أی ل تمل ة ، ب دعوى الجنائی ك ال ب لتحری دیم الطل ینتھى عند مجرد تق

   . )١(متھم ، فتنقضى الدعوى الجنائیة بأیھما طلبھا أو التصالح مع ال


د أوجھ                 د أح لإدارة ، یع تھم المخول ل ع الم الواقع إن نظام التنازل أو التصالح م

صالح           ازل أو الت ا التن ة لا یمكنھ ة العام ت النیاب ھ إذا كان ام ، لأن الخروج عن القانون الع

یرھا ،  عن الدعوى الجنائیة ،    فالمجتمع وحده ھو صاحب الشأن فى إیقافھا أو تعطیل س

صالح    . فإنھ من الغریب أن یرى ھذا الحق وقد منح للإدارة        ازل والت ام التن وقد أدخل نظ

رائم           ى الج دریجیا ف ھ ت سع نطاق ب ، وات ر قری ت غی ذ وق ة من شریعات الجنائی ى الت ف

  . الاقتصادیة 
                                                             

  : راجع ) ١(
Stefani, levasseur et Bouloc : Op. Cit., No. 125, P. 135.  
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ذلك    ائل   : وقیل تبریرا ل ن الوس ھ م صادى      إن ات الاقت انون العقوب ى ق یة ف  الأساس

ھ         ز ب ا یتمی صادیة ، لم وانین الاقت رام الق الحدیث ، فیستطیع أن یؤدى دورا فعالا فى احت

   .)١(" عینیة " من خصیصة 


بح         شر، وأص أدخلت فرنسا نظام الصلح فى تشریعاتھا منذ نھایة القرن الثامن ع

ا عام   ا      نظام صادیة تقریب ع الجرائم الاقت ى جمی سلطات ف ھ ال شرع   . ا تطبق الغ الم د ب وق

ضاء                     باب انق ن أس سبب م ھ ك ھ نص علی د أن ى ح صلح إل ام ال الفرنسى فى الاھتمام بنظ

ة      راءات الجنائی انون الإج ى ق ة ف دعوى الجنائی ادة ( ال راءات ٦/٣الم د  . )٢()  إج وق

ى   نظمت إجراءات الصلح فى فرنسا بنصوص قانون        ٣٠ العقوبات الاقتصادى الصادر ف

انون        ١٩٤٥یونیو سنة   ذلك ق د الأسعار ، وك وین وتحدی شأن جرائم التم سمبر  ٢٣ ب  دی

نة  انون     ١٩٥٨س صناعیة ، وق ات ال وى والمنتج ع الق اص بتوزی نة  ٣٠ الخ ایو س  م

  .  بشأن الرقابة على النقد١٩٤٥

ص         ام ال ن خروج نظ د   وقد اتجھ المشرع الفرنسى إلى التخفیف م ى القواع لح عل
ادة   ١٩٦٥ یولیو سنة ٩العامة ، فمنذ صور قانون    ھ الم انون   ١٩ ، الذى عدلت ب ن ق  م

 ، أمكن للنیابة العامة أن تباشر الرقابة على الصلح الذى یتم بین ١٩٤٥ یونیو سنة ٣٠
ى       . )٣(إدارة التجارة الداخلیة والأسعار والمتھمین     د ، ف ك وضع ح وقد كان من نتائج ذل

                                                             

   .  ٢١٩ ص ١٥٠ رقم ١المرجع السابق جـ : الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ١(
  : راجع ) ٢(

Stefani, levasseur et Bouloc : No. 137, P. 147 ets.   
ى أن  ١١٩تنص المادة  ) ٣( ى یحرر  "  المعدلة عل ر الت ى      المحاض ل إل ا الأعضاء المتخصصون ترس ھ

ا        ا رأى الإدارة فیم ق بھ عار ، ویرف ة والأس ارة الداخلی ى للتج دیر الإقلیم ل الم ن قب ة م ة العام النیاب
دیر               ى الم اد الأوراق إل صلح تع ى ال ة عل ت الموافق إذا تم دعوى ، ف ى ال سیر ف یتعلق بالتصالح أو ال
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ن            ھذا ال  ضایا ، وم رة الق ة كث ى حال مجال ، للاعتداءات المؤسفة على العدالة ، خاصة ف
ذا         تناحیة أخرى تزاید   نح ھ د م لطاتھا ، فق د س دار تزای ضائیة بمق سلطة الق  مسئولیة ال

رار      اذ الق ى اتخ ضاء ، ف ى الق م إل ة ، ث ة العام رة للنیاب لطة كبی ام س ظ   .)١(النظ   ویلاح
صالح یج ت للت رار المثب ائع أن الق ات الوق ول مادی تھم ح ا للم ضمن اعتراف ب أن یت

   . )٢(المحظورة 

اب        صة بارتك ة المخت ة الإداری ام الجھ راحة أم تھم ص رف الم ھ إذا اعت ر أن غی
ھ      یرھا ، فإن ضائیة س الجریمة ، ثم رفض تنفیذ شروط الصلح ، فاستأنفت الإجراءات الق

ذا     یمكنھ العدول عن ھذا الاعتراف السابق ، ولا یجوز للجھ          ى ھ ل عل ضائیة التعوی ة الق
ضى             . )٣(الاعتراف ا یقت شأن ، مم احب ال ھ ص ع فی أ وق ى خط اء عل دوره بن فقد یكون ص

= 
اع     الإقلیمى لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، ویعرض الم     ا للأوض الف طبق ى المخ دیر المذكور الصلح عل

ادة  ن الم ا م صوص علیھ اریخ   . ٢٢المن ن ت ھر م لال ش صلح خ غ ال دفع مبل الف أن ی ى المخ وعل
ب                     دم الطل د یق دعوى ، وق ى ال سیر ف ة لل ة العام ى النیاب اد الأوراق إل ك تع ذ ذل العرض ، فإذا لم ینف

ى   أو  الصلح إلى النیابة العامة أو قاضى التحقیق        دعوى إل المحكمة ، وفى ھذه الحالة یرسل ملف ال
ھور        ى ستة ش د عل ھر ولا یزی   المدیر الإقلیمى لاتخاذ إجراءات الصلح فى میعاد لا یقل عن ثلاثة أش

وفى خلال ھذه المدة یعاد الملف إلى الجھة التى أرسلتھ ، وإذا كان قد تم الصلح تثبت ) . ٣٣المادة (
  : راجع فى ذلك .نائیة ، وإذا لم یكن قد تم تستعید الإجراءات سیرھا ھذه الجھة انقضاء الدعوى الج

Genry (V.) : Transaction économique et action civile, à la recherche 
d’une conciliation, Rev. Sc. Crim. 1981, P. 281; costa : art. Précité. P. 
112.    

  : راجع ) ١(
Costa : Op. Cit., P. 113.  

واد            و ى الم دیلا ف رى تع د أج سى ق شرع الفرن انون   ١٤ : ١٢یلاحظ أن الم ن ق سمبر سنة   ٢٣ م  دی
ى      ١٩٥٨ صادر ف انون ال ك بالق وبر سنة   ٢٩ الخاص بتوزیع القوى والمنتجات الصناعیة ، وذل  أكت
  .  ١٩٦٥ یولیو ٩ بقانون ١٩٤٥ یونیو ٣٠ للتنسیق بینھا وبین تعدیل قانون ١٩٧٤

   .  ٣/٢ المادة ١٩٦٥ سبتمبر سنة ١١ الصادر فى ٦٥ ـ ٧٨٧أنظر مرسوم رقم ) ٢(
  : أنظر ) ٣(

Crim. 18 Janv. 1950, Rec. dr. Pén. 1950, P. 146.   
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ب  . عدم تقییده بھ تحقیقا للضمانات الفردیة    ومن ناحیة أخرى ، فإن سقوط الصلح یترت
صلح       ذا ال ارة    . )١(علیھ بالضرورة محو أثر الاعتراف الذى كان یتضمنھ ھ در الإش وتج

م             إل دور الحك د ص ل وبع ة ، ب ام المحكم ى أن الشارع الفرنسى یجیز الصلح والدعوى أم
   .)٢(النھائى فى بعض الحالات


ى            صلح ف ام ال ة بنظ خلافا للشارع الفرنسى ، لم یأخذ الشارع المصرى فى البدای

و        وانین التم ى ق ھ ف ذ ب م یأخ د    القوانین الاقتصادیة ، حیث ل رى وتحدی سعیر الجب ین والت

ى                  . الأرباح   الات الت ى بعض الح ھ ، خاصة ف ذ ب ى الأخ ق إل ت لاح ى وق غیر أنھ اتجھ ف

   .یتوقف فیھا تحریك الدعوى الجنائیة على طلب 

د        ومن قبیل ذلك ما أجازه     صرفى والنق از الم ك المركزى والجھ ك البن انون البن ق

ھ  ١٣٣ ، حیث نص فى المادة ٢٠٠٣ لسنة   ٨٨رقمم   وك  "  من ھذا القانون على ان للبن

 منھ ولو ١٣١الخاضعة لاحكام ھذا القانون التصالح فى الجرائم المشار الیھا فى المادة         

ون             ة تك ة حال ى ای ك ف كان قد صدر بشأنھا الطلب المنصوص علیھ فى ھذه المادة ، وذل

اذه . علیھا الدعوى   اء   فاذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فیھا ، یشترط لنف ام الوف  اتم

صالح               ون الت ا لا یك م بات یرورة الحك ة ص ى حال بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح ، وف

                                                             

  : راجع فى ذلك ) ١(
Merle et Vitu : Traité Précité, T. 11, No. 892, P. 75 ets., et Dr. Pén. Sp. V. 
1, No. 916, P. 727 ets.   

ادة    ) ٢( انون       فتنص الم ن ق رة م ایو سنة   ٣٠العاش ھ أن      ١٩٤٥ م ن یمثل ة أو م وزیر المالی ى أن ل  عل
ى          ائى ، وف م النھ یتصالح مع المتھم ویعین بنفسھ شروط الصالح ، ویحصل الصلح قبل أو بعد الحك
سالبة          ات ال ة العقوب ات البدنی ة ، ویقصد بالعقوب ات البدنی الحالة الأخیرة لا یؤثر الصلح على العقوب

  .  ، فالصلح لا یتناول سوى العقوبات المالیة للحریة 
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ك         ستحقات البن سبق بم اء الم ھ بالوف وم علی ع الاحوال    . نافذا الا اذا قام المحك ى جمی وف

صالح    ى الت دائن عل ك ال س ادارة البن ة مجل شترط موافق ھ  . ی ضر یوقع ھ مح ویحرر عن

 على محافظ البنك المركزى مؤیدا بالمستندات للنظر فى اعتماده ، ولا أطرافھ ، ویعرض

دون رسوم               ق ب ون التوثی ھ ، ویك م   . یكون التصالح نافذا الا بھذا الاعتماد وتوثیق اذا ل ف

ك یعرض                وق البن ل حق اء بكام یوافق مجلس ادارة البنك الدائن على التصالح رغم الوف

. ك المركزى لاتخاذ ما یراه مناسباس ادارة البنالامر بناء على طلب ذى الشأن على مجل

ویكون لمحضر الصلح فى ھذه الحالة قوة السند التنفیذى ویتولى المحافظ اخطار النائب 

ھ     ادة              . العام ب ى الم ھ ف شار الی ب الم ن الطل ازل ع ة تن ار بمثاب ك الاخط ر ذل  ١٣١ویعتب

ن ال ة ع دعوى الجنائی ضاء ال ھ انق ب علی صویترت ل الت ة مح افھاواقع ع أوص . الح بجمی

م      وتأمر النیابة العامة بوقف تنفیذ العقوبات المحكوم بھا على المتھمین فى الواقعة اذا ت

  . )١(. "التصالح قبل صیرورة الحكم باتا

ازل           أما فى الحالات التى لا نص فیھا على الصلح ، فیجوز لمن قدم الطلب أن یتن

ى الدعوى ، وتنقضى الدعوى الجنائیة عنھ بلا مقابل فى أى وقت قبل صدور حكم بات ف

   .)٢()  من قانون الإجراءات الجنائیة ١٠المادة ( بالتنازل 
                                                             

، وم علیھ محبوسا نفاذا لھذا الحكمویلاحظ انھ اذا تم التصالح بعد صیرورة الحكم باتا ، وكان المحك )١(
ھ        ب   . جاز لھ أن یتقدم الى النائب العام بطلب لوقف التفیذ مشفوعا باامستندات المؤید ل ع النائ ویرف

ھ         العام الطلب الى محكمة   ة فی ة العام رأى النیاب ذكرة ب ستندات بم ذه الم شفوعا بھ ك  . النقض م وذل
دة      . خلال عشرة أیام من تاریخ تقدیمھ     ة منعق ة بالمحكم دوائر الجنائی دى ال ویعرض الطلب على اح

ام           ن اتم ت م ا اذا تحقق ات نھائی ذ العقوب ف تنفی فى غرفة مشورة لنظره ، لتأمر ـ بقرار مسبب ـ بوق
تیف  صالح واس ادة   الت ى الم ا ف صوص علیھ راءات المن شروط والاج ة ال ى . ائھ كاف صل ف ون الف ویك

ة             ة العام وال النیاب ماع أق د س ھ ، وبع اریخ عرض ن ت ع   . الطلب خلال خمسة عشر یوما م ى جمی وف
ع      ى جمی ة ال ذ العقوب ف تنفی ة أو وق دعوى الجنائی ضاء ال ث انق ن حی صالح م ر الت د أث وال یمت الاح

  " .  علیھم فى ذات الواقعة حكوم المتھمین أو الم
  .   وما بعدھا ٢٢٢ ص ١٥٤ رقم ١المرجع السابق جـ : الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٥

 




ات     لوحظ على أثر التطورات التى لحقت النظام العام الاقتصادى فى قانون العقوب

ام الا     ة أحك ر مخالف رة       أن اقتضى الأم ن ذوى الخب ضاة م صیص ق ى بتخ صاص المحل خت

  . والدرایة للنظر فى بعض الجرائم الاقتصادیة ، خاصة الخطیرة منھا 

ى       شریعات إل ض الت ت بع د اتجھ رة ، فق ى كثی ة ، وھ ة الأھمی رائم قلیل ا الج أم

ا     صل فیھ لطة الف ة س ان إداری ل لج ى    . تخوی أ إل رى تلج شریعات الأخ ض الت ر أن بع غی

ن             تخصیص محاكم  اكم م ذه المح ھ ھ ا تحقق صادیة ، لم  استثنائیة للنظر فى الجرائم الاقت

  . سرعة فى الفصل ، ولما تنطوى علیھا أحكامھا من شدة لازمة فى الردع 

وفیما یلى سنبین أحكام الاختصاص بنظر الجرائم الاقتصادیة فى كل من التشریع 

  . الفرنسى والمصرى 


فى بدایة الأمر ، كانت الجرائم الاقتصادیة قلیلة ومحدودة ، لذلك لم یجد المشرع     

ام          تثناء نظ اكم ، باس الفرنسى حاجة إلى الخروج عن القواعد العامة فى اختصاص المح

د      رة ، وإزاء      . الصلح لإنھاء الدعاوى فى جرائم النق ة الأخی اء الحرب العالمی ھ أثن إلا أن

دار          تساھل المح  ى إص سى إل شرع الفرن صادیة ، اضطر الم اكم مع مرتكبى الجرائم الاقت

انون   نة   ٧ق وفمبر س ة ،     ١٩٤٢ ن ع جزاءات معین ة توقی سلطات الإداری ذى خول لل  ، ال

  .وھى الغرامة، ومصادرة الأشیاء المضبوطة 
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ذ             د أخ سیمة إلا بع ة الج ات المالی ع العقوب لطة توقی ا س غیر أن الإدارة لم یكن لھ

د              رأى تھا ، بع د برئاس د عھ ة ، وق صادیة المختلف ن الإدارات الاقت دوبین ع ن من  لجنة م

صناعیة             اط ال ستھلكین والأوس ون للم ا ممثل ضاة وأدخل فیھ تحریر فرنسا ، إلى أحد الق

  .والتجاریة 

ة  ثم اتجھ الشارع الفرنسى إلى النظام الطبی     اكم العادی ، عى ، وھو اختصاص المح

ى  ١٩٤٥ یونیو سنة ٣٠ الصادر فى ٤٥ـ  ١٤٤٨وذلك بالمرسوم رقم      ، إلا أنھ نص عل

نجح ،   . )١(إنشاء دوائر جنح اقتصادیة بمحكمة الجنح  م ت إلا أن ھذه الدوائر الاقتصادیة ل

صادر   . لقلة اھتمام الجمھور بالمساھمة فیھا       مما أدى إلى إلغاء ھذه الدوائر بالقانون ال

ى  نة  ٩ف و س ى ا ١٩٤٩ یونی صاص ف د الاخت نح    ، وأعی اكم الج صادیة لمح نح الاقت لج

ویعد إلغاء القضاء الاستثنائى خطوة ھامة ، خاصة فى مجال یلاحظ فیھ دور  . )٢(العادیة

  . الدولة بدرجة كافیة 

انون   در ق م ص نة ٢٨ث وفمبر س ى١٩٥٥ ن ضائیة الت سلطات الق ى ال    ، وألغ

وزراء   الیم وال دیرى الأق صادیة وم ة الاقت دیرى الرقاب ة لم ت مخول تعاض كان   ، واس

                                                             

ن             ) ١( ة م ة إقلیمی ن قائم ارین م ین مخت ى متخصص ، ومحلف یس ، وقاض ن رئ وھذه الدوائر مكونھ م
سبة ا   وت     المستھلكین المقیمین بدائرة المحكمة من بینھم كان یجب أن تظھر ن ات البی ن رب ع م . لرب

  : راجع 
Hugueney ( P. ) : les chambres correctionnelles économques, Rev. int. dr. 
Pén. 1947. P. 27 ets.   

  : راجع ) ٢(
Levasseur : Rapport Précité H. Capitant T. XXII, No. 12 ets., Merle et 
Vitu : Dr. Pén. Sp., OP. Cit., No. 917, P. 728.   
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صلح    ام ال ا بنظ ى        . ) ١(عنھ صادیة ، الت نح الاقت ال الج انون تح ذا الق ل بھ ذ العم   ومن

انون       ام الق ا لأحك صة وفق نح المخت ة الج ى محكم ع الإدارة ، عل ا م صلح فیھ تم ال م ی   ل

  . العام 

والواقع أن القاضى الجنائى لا یملك فى مجال تقدیر النظام العام الاقتصادى كامل  

ام          السلطات انون الع سبة لجرائم الق ى الجرائم      .  التى لھ بالن ائى ف ى الجن ك أن القاض ذل

ا ، وھو لا              ى توافرھ ة عل ة القائم ة ، والأدل الاقتصادیة مكلف باستظھار عناصر الجریم

صادیة      رائم الاقت ھ الج سم ب ذى تت ى ال ابع الفن را للط ك نظ ستطیع ذل ھ  . ) ٢(ی ذلك اتج ل

ا         ى عرض الح ى        المشرع الفرنسى ، ف ح للقاض صة توض ان متخص شاء لج ى إن لات ، إل

ھ         ة إلی ل      . )٣(الطابع الإجرامي للوقائع المحال ن قبی ات      وم ة للاتفاق ة فنی شاء لجن ك إن ذل

ادة ( وم ٥٩/٤الم ن مرس ى ٤٥ ـ    ١٤٨٤ م صادر ف نة ٣٠ ال و س ى ) ١٩٤٥ یونی ، الت

ضم   تبدى رأیھا حول الاتفاقات ، وتشكل ھذه اللجنة من فنین متخصصین ، وغال     ا ین با م

   . )٤(القاضى إلى رأیھا 

                                                             

   .  ٤٨  فقرة رقم: راجع ما تقدم ) ١(
ن قضاة          ) ٢( شكل م ر ت سین تخصص دوائ ومع ذلك فى المحاكم التى بھا نیابة متخصصة ، كمحكمة ال

  .  متخصصین للفصل فى الجرائم الاقتصادیة 
 ١٦كما ھو الشأن فى جرائم الرقابة على النقد ، حیث أنشأ مجلس استشارى بالمرسوم الصادر فى ) ٣(

 ، وفى مواد الربا كذلك یلعب المجلس الوطنى للائتمان دورا ھاما فى تحدید عدم ١٩٦٧ارس سنة م
  .  مشروعیة السعر الممارس بھ 

  : راجع ) ٤(
Savatier : chron, Précité, P. 41.   
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ى الواقع أن استعانة القاضى الجنائى برأى      ، المتخصصین فى الاقتصاد أمر طبیع

رة    راء ، والخب ى الخب أ إل ى یلج رى أن القاض ة الأخ سائل الجنائی ى الم رر ف ن المق إذ م

   . )١(اختیاریة ، ورأى الخبیر لا یلزم القاضى 

ا      غیر أن المشكلة فى الجرائم الا      ان فیم ى لج قتصادیة لیست فى لجوء القاضى إل

ى                 دى القاض ون ل ین أن یك ة یتع ذه الحال ى ھ یعوزه من خبرة فنیة خاصة ، ولكن حتى ف

قدر من المعلومات الاقتصادیة یكفى لتقدیر رأى تلك اللجان ، وإلا انتھى الأمر عملا إلى      

ضاء        ى الق ان لا إل ن ال  . )٢(نسبة الأحكام إلى ھذه اللج صاص     ویمك دم اخت ذ بع ول حینئ ق

  . القضاء الجنائى بالنظام العام الاقتصادى ، وفى ھذا من الخطر ما لا یخفى 

رة             ى دائ ر ف لذلك اتجھ المشرع الفرنسى أخیرا إلى تخصیص محكمة جنح أو أكث

دھا  ٧٠٤المادة ( كل محكمة استئنافیة ، للتحقیق والحكم فى الجرائم الاقتصادیة       وما بع

 ٦ الصادر فى ٧٥ ـ ٧٠١راءات الجنائیة الفرنسى المضافة بالقانون رقم من قانون الإج

   .)٣( ) ١٩٧٥أغسطس سنة 

                                                             

ة الخبرة فى المسائل الجنائیة ، رسالة دكتوراه القاھر: الدكتورة آمال عثمان : راجع فى الموضوع ) ١(
   .  ٣٠٨ ص ١٩٦٤

  : راجع ) ٢(
Leauté : Rapport Précité in H.capitant, T.XIII, 1963, P. 632.   

  : راجع ) ٣(
Couvrat ( P. ) : Les méandres de la Procédure Pénale, D. 1976, chron, P. 
43,; Merle et Vitu : Dr. Pén. Sp., Op. Cit., No. 917, P. 728.  

مع مراعاة أحكام الاختصاص المحلى تنشا فى دائرة كل محكمة جنح "  على أن ٧٠٤ص المادة تنو
ادة       ى الم ا ف صوص علیھ رائم المن ى الج م ف ق والحك ر للتحقی ضاة   ٧٠٥أو اكث ذلك ق ار ل  ، ویخت

 " .  متخصصون فى المواد الاقتصادیة والمالیة بعد اخذ رأى الجمعیة العمومیة للمحكمة المذكورة 
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ا إذا رأت         ا ، وإنم یس إلزامی صص ل ضاء المتخ صاص الق غیر أنھ یلاحظ أن اخت

ى         ا ف صوص علیھ صادیة المن النیابة العامة أن الجریمة مما یدخل فى عداد الجرائم الاقت

ادة  راءات فرن٧٠٥الم ل    )١ (سى إج ام أن یحی ة الاتھ یس غرف ن رئ ب م ا أن تطل  ، فلھ

ذا     ى ھ صل ف ام أن یف ة الاتھ رئیس غرف صص ، ول ق المتخ ى التحقی ى قاض دعوى إل ال

ب     ى الطل ادة  ( الطلب بأمر مسبب خلال ثلاثة أیام من تلق سى   ٧٠٦الم ) .  إجراءات فرن

ق     ى التحقی ن قاض ب م ذا الطل دیم ھ وز تق ادة ( ویج راءا٧٠٦/١الم سى  إج ) . ت فرن

نقض           ق ال ن إلا بطری ل الطع ادة  ( وأوامر غرفة الاتھام فى ھذا الصدد لا تقب  ٧٠٦/٢الم

   .)٢ (إجراءات فرنسى


ى           صرى حاجة إل خلافا للوضع المقرر فى القانون الفرنسى ، لم یجد الشارع الم

انون   الخروج عن القواعد العامة فى اختصاص المحا    اكم الق كم ، لذلك ظل اختصاص مح

صادیة          صادیة      . العام ممتدا إلى كثیر من الجرائم الاقت تثناء بعض الجرائم الاقت ذا باس ھ

اكم          ى المح ا إل ة بإحالتھ یس الجمھوری رارات رئ سكریة أو ق ر الع صت الأوام ى ن الت

  . العسكریة أو محاكم أمن الدولة 

                                                             

ادة    ) ١( رائم            ٧٠٥وتنص الم لاس والنصب ، وج رائم الإف ا ج ا فیھ صادیة بم رائم الاقت واع الج ى أن  عل
شات       البنوك والمن ة ب رائم المتعلق ة ، والج ضریبیة والجمركی رائم ال ة ، الج ة الكاذب  .الغش والدعای

ة      رائم المتعلق ة والج ة والتجاری شركات المدنی ة بال رائم المتعلق ان والج ة والائتم ة والبورص المالی
  . ناء داخل المدن بالب

  : راجع ) ٢(
Stefani, levasseur, et Bouloc: Op. Cit., No. 368-b, P. 428 ets. ; Merle et 
Vitu : OP. Cit., No. 917, P. 728 ets.   
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ع    ١٩٥٧ ینایر سنة ٣١غیر أنھ یلاحظ أنھ قبل      ة تنظر جمی  كانت المحاكم العادی

م          سكرى رق سنة  ٢١الجرائم ، إلا أنھ بصدور الأمر الع از     ١٩٥٧ ل اریخ ، ج ذا الت ى ھ  ف

ى المرسومین     للنیابة العامة أن تحیل إلى المحاكم العسكریة الجرائم المنصوص علیھا ف

م    انون رق سنة  ٩٥بق م     ١٩٤٥ ل وین ، ورق شئون التم اص ب سنة  ١٦٣ الخ  ١٩٥٠ ل

رائم    ال ذلك الج ا ، وك ذة لھم رارات المنف اح والق د الأرب رى وتحدی سعیر الجب اص بالت خ

د      ١٩٤٧ لسنة  ٨٠المنصوص علیھا فى القانون رقم       ات النق ى عملی ة عل یم الرقاب  بتنظ

ر      ى الأم ا ف صوص علیھ رائم المن ھ ، والج ذة ل رارات المنف ھ والق ة ل وانین المعدل والق

م   سكرى رق ى  ٢٤الع صادر ف ایو٢٨ ال نة   م د  ١٩٤٨ س صدیر النق ى ت ود عل ر قی  بتقری

  ) . المادة الأولى من الأمر العسكرى ( والمصوغات وما إلیھا 

صل              سكریة بالف اكم الع صاص المح ى أن اخت نقض عل ة ال وقد جرى قضاء محكم

ا رأت       فى بعض القضایا لم یسلب المحاكم العادیة حقھا بالفصل فى ھذه القضایا ، فإذا م

تھ دیم م ة تق اكم  النیاب ت المح ا خول ة مم ن جریم ا ع اكم أمامھ ة لیح اكم العادی ى مح م إل

ذه       ى ھ صلت ف ى ف ا ھ صاصھا إذا م اوزة اخت ون متج ا لا تك ره فإنھ سكریة نظ   الع

 . )٢ (ولا یجوز للمحكمة بالتالى أن تتخلى من تلقاء نفسھا عن اختصاصھا     . )١(الدعوى  

ان     صدور الق سكریة ب اكم الع ة المح ت ولای رعان مازال م وس سنة ١٦٢ون رق  ١٩٥٨ ل

ى أن         ا       " بشأن حالة الطوارئ ، ونص فیھ عل ة والعلی ة الجزئی ن الدول اكم أم صل مح تف

ن            ة أو م یس الجمھوری صدرھا رئ ى ی ر الت ام الأوام فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحك

ھ  وم مقام سابعة " ( یق ادة ال رار ) . الم ة الق یس الجمھوری در رئ ك أص ى ذل اء عل   وبن
                                                             

 ٢٢ ، ٥٨٣ ص ٣٠٦ رقم ٥ مجموعة القواعد القانونیة جـ ١٩٤١ نوفمبر سنة ١٧نقض : أنظر ) ١(
   .  ٩٠٨ ص ٩٢٩ رقم ٧ جـ ١٩٤٩ یونیو سنة ٦ ، ١٧١ ص ١٢١ رقم ٦ جـ ١٩٤٣نوفمبر سنة 

   .  ١١٠ ص ٨٠ رقم ٦ مجموعة القواعد القانونیة جـ ١٩٤٣ ینایر سنة ١٨نقض ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩١

ة ذات      ١٩٥٨لسنة   ٤١رقم    وأجاز للنیابة العامة أن تحیل إلى محاكم أمن الدولة الجزئی

وین          رائم التم ى ج سكریة ، وھ اكم الع ى المح ا إل ا إحالتھ ز لھ ان یجی ى ك رائم الت الج

ى             ا ف صوص علیھ ب المن ا جرائم التھری اف إلیھ د ، وأض والتسعیر الجبرى وجرائم النق

م     سنة    ٩٨القانون رق وانین   ١٩٥٧ ل ذة      والق رارات المنف ا والق ة لھ ذلك  ٠٠٠المعدل  وك

م       انون رق ى الق ا ف صوص علیھ رائم المن سنة ٢٦الج ام   ١٩٥٤ ل ض الأحك شأن بع  ب

رارات      ھ والق ة ل وانین المعدل شركات والق ن ال ا م ساھمة وغیرھ شركات الم ة ب الخاص

م              انون رق ى الق ا ف صوص علیھ ھ ، والجرائم المن سنة  ١٦٣المنفذة ل دار  ١٩٥٧ ل  بإص

  .  البنوك والائتمان والقرارات المنفذة لھ قانون

وارئ ،            ة الط ى حال ة خاصة ھ ا بمرحل اكم موقوت ن المح وع م ذا الن ان ھ ا ك   ولم

اكم          ى مح الى فھ ة ، وبالت ذه المرحل ة بھ ت موقوت ضائیة كان ا الق إن ولایتھ   ف

   .)١(استثنائیة 

ھ سرعان     ت   وقد زالت ولایة ھذه المحاكم بإلغاء حالة الطوارئ ، غیر أن ا أعلن  م

م       القرار الجمھورى رق نة  ١٣٣٧حالة الطوارئ ب ى   ١٩٦٧ س صادر ف نة   ٥ ال و س  یونی

م   ١٩٦٧ ة رق یس الجمھوری ر رئ در أم م ص سنة ٧ ، ث ة  ١٩٦٧ ل ة العام از للنیاب  وأج

ة        ن الدول اكم أم ى مح ى   ( إحالة جرائم التموین والتسعیر الجبرى إل ادة الأول د  ) . الم وق

ن           أغفل الأمر المذكور جرائم      ا م د ظل النظر فیھ شركات فق وك وال النقد والتھریب والبن

ة        ن الدول اكم أم رد    " طوارئ  " اختصاص المحاكم العادیة ، ویلاحظ أن مح ن تنف م تك ل

ذا         صادرة تنفی بالاختصاص فى الجرائم التى یجوز إحالتھا إلیھا ، فالأوامر الجمھوریة ال

                                                             

 ١٤٥٦ ، فقرة رقم ١٩٨٢شرح قانون الإجراءات الجنائیة : الدكتور محمود نجیب حسنى : راجع ) ١(
   .  ١٣١١ص 



 

 

 

 

 

 ٩٢

لطتھا ف          ة س ى     لقانون الطوارئ لم تسلب المحاكم العادی صادیة ، فھ ى نظر الجرائم الاقت

  .) ١ (تجیز ولا توجب إحالة الجرائم التى تتضمنھا إلى محاكم أمن الدولة

رتبط            ى ت ة الت والواقع من الأمر أن الجرائم الاقتصادیة لیست من الجرائم المؤقت

ذلك     بحالة أو فترة معینة ، بل ھى جرائم مرتبطة تمام الارتباط بالنظام العام الاقتصادى ل

ة    تثنائیة مرتبط اكم اس رائم لمح ك الج ر تل ى نظ صاص ف ل الاخت اقض جع ن المتن ان م ك

  . بفترة مؤقتة 

ة            ن الدول اكم أم ة مح رار     " طوارئ   " وقد زالت ولای ة الطوارئ بق اء حال بانتھ

سنة  ٢٠٧رئیس الجمھوریة رقم     صرى       ١٩٨٠ ل تور الم ھ الدس ا نص علی ذا لم  ، وتنفی

ضائ سلطة الق اص بال صل الخ ى الف ادة ف ى الم ى أن ١٧١یة ف ھ عل انون "  من نظم الق ی

ون     ترتیب محاكم أمن الدولة ، ویبین اختصاصاتھا والشروط الواجب توافرھا فیمن یتول

ا   ضاء فیھ م   " الق انون رق در الق سنة ١٠٥، ص ة   ١٩٨٠ ل ن الدول اكم أم شاء مح  بإن

ست مرتبطة           تور ، ولی نص الدس ضائى ب ة أو  الدائمة باعتبارھا جزء من النظام الق  بحال

فترة معینة ، وطبقا لھذا القانون تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف محكمة       

ة أو             ة جزئی ن الدول ة أم ة محكم أمن الدولة علیا أو أكثر ، كما تنشأ فى كل محكمة جزئی

  )   . المادة الأولى ( أكثر 

اكم   ١٩٨٠ لسنة  ١٠٥وقد خص المشرع فى القانون رقم        ذكر مح الف ال ن   س  أم

وین                ى جرائم التم صادیة وھ الدولة ، من بین ما اختصت بھ ، بنظر بعض الجرائم الاقت

م     انون رق وم بق ا بالمرس ب علیھ سنة ٩٥المعاق رى   ١٩٤٥ ل سعیر الجب رائم الت  ، وج

م    انون رق وم بق ا بالمرس ب علیھ سنة ١٦٣المعاق ا  ١٩٥٠ ل ذة لھ رارات المنف .  أو الق
                                                             

   .  ٢٥٧ ص ١٨٤رجع السابق رقم الم: الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٣

ولة العلیا إذا كانت الجریمة معاقب علیھا بعقوبة أشد وینعقد الاختصاص لمحاكم أمن الد    

ر        ) ٣/١( من الحبس    ن الجرائم غی ، ولمحكمة أمن الدولة الجزئیة إذا كانت الجریمة م

   ) . ٣/٢( المعاقب علیھا بأشد من الحبس 

م     انون رق ى الق شرع ف ظ أن الم سنة ١٠٥ویلاح اكم   ١٩٨٠ ل لب المح د س  ، ق

ث           العادیة حقھا فى النظر فى       ا ، حی ا نظرھ ة العلی ن الدول اكم أم ى خول لمح الجرائم الت

ا    سابقة دون غیرھ الجرائم ال تص ب اكم تخ ذه المح ى أن ھ ادة ( نص عل ذا  ) . ٣الم وھ

ة               انون حال شأھا ق ى أن ة الت ن الدول اكم أم سبة لمح ال بالن ھ الح ان علی ا ك لاف م ى خ عل

دیة سلطتھا فى نظر الجرائم   الطوارئ ، حیث لم یكن قانون الطوارئ یسلب المحاكم العا    

م       .التى خول محاكم أمن الدولة نظرھا            انون رق ة أخرى یلاحظ أن الق  ١٠٥ومن ناحی

سنة  ا       ١٩٨٠ل اكم دون غیرھ ذه المح ص ھ د خ ة ق ة الدائم ن الدول اكم أم شاء مح    بإن

وك           ب والبن د والتھری رائم النق ا ج ط ، أم رى فق سعیر الجب وین والت رائم التم ر ج بنظ

شركات  ا وال ل ذكرھ د أغف ذه  . فق ر ھ ى نظ ستمر ف ة ت اكم العادی ك أن المح ضى ذل ومقت

  . الجرائم 

ر          ن دوائ رة م ى مجرد دائ والواقع من الأمر أنھ ولئن كانت محكمة أمن الدولة ھ

ة    ة الجزئی تئناف أو المحكم ة الاس ض  . محكم ر بع صاص بنظ ا الاخت إلا أن تخویلھ

ام         ة      الجرائم الاقتصادیة لیس عودا إلى النظ اكم العادی صاص المح ى ، وھو اخت . الطبیع

اكم               ھ لمح صادیة وتخویل ن نظر بعض الجرائم الاقت رة م فسلب ولایة ھذه المحاكم الأخی

ن              ا ع سب خروج یس فح سلك ، ل ذا الم رر ھ اص یب أمن الدولة ، رغم تمیزھا بتشكیل خ

صادیة          ادى بنظر الجرائم الاقت و   القاعدة العامة التى تقرر اختصاص القضاء الع ل ھ ، ب

ب          ى توج صادیة ، الت رائم الاقت ھ الج سم ب ذى تت ى ال ابع الفن ق والط ر لا یتف ضا أم أی

   .تخصیص قضاة من ذوى الخبرة والدرایة بما تثیره ھذه الجرائم 



 

 

 

 

 

 ٩٤

م          انون رق ا ، بالق ة العلی ن الدول اكم ام سنة  ٩٥وبالغاء مح بح نظر   ٢٠٠٣ ل  أص

اكم أ   صاص مح ن اخت ت م ى كان صایة الت رائم الاقت صاص   الج ن اخت ا م ة العلی ن الول م

  . المحاكم العادیة بالاضافة الى ما كانت تختص بنظره 

م         ١٢٠واخیرأً اتجھ المشرع المصرى الى انشاء المحاكم الاقتصایة بالقانون رق

فھى لیست . وھذه المحاكم تعد نظاما قضائیا منفصلا عن القضاء العادى  . ٢٠٠٨لسنة 

ا ،    رة بھ تئناف ولا دائ ة اس اه    محكم ى مبن ف ف د یختل ضائى جدی ام ق ى نظ ا ھ وانم

وتختص الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة . ومضمونھ عن النظام القضائى العادى  

ن        ة ع ة العام ا النیاب ى ترفعھ ة الت دعاوى الجنائی ر ال ا بنظ ا ومكانی ا نوعی دون غیرھ

ة  ادة الرابع ددتھا الم ى ح وانین الت ى الق ا ف صوص عنھ رائم المن شاء الج انون ان ن ق  م

  . المحاكم الاقتصادیة 

صاص        صایة الاخت اكم الاقت ویلاحظ ان الجرائم الاقتصادیة التى  اسندت الى المح

صعب التعرف             ا ی ا مم سیق بینھ اة للتن ر مراع وانین بغی بنظرھا مبعثرة فى عدید من الق

ا  ین احك زم تقن ا یل ا ، مم بعض احكامھ سیر ل ى تف داء ال ا ، او الاھت ى مفھومھ ك عل م تل

  .  الجرائم الاقتصادیة فى قانون خاص 

ر والواقع إن انشاء المحاكم الاقتصادیة وإن كان     ذى     اًأم ى ال ابع الفن ق والط   یتف

ا    تتسم بھ الجرائم الاقتصادیة ، التى توجب تخصیص قضاة من ذوى الخبرة والدرایة بم

رائم   ذه الج ره ھ اكم ال ، الا أن تثی ة المح لب ولای ةس ر بع عادی ن نظ رائم  م ض الج

ضاء         ،   للمحاكم الاقتصادیة الاقتصادیة وتخویلھ    ن الق صلا ع ضائیا منف ا ق التى تعد نظام

ادى       العادى ،  ضاء الع صاص الق رر اخت ى تق ة الت  لیس فحسب خروجا عن القاعدة العام



 

 

 

 

 

 ٩٥

ر  ض بنظ صادیة ،  بع رائم الاقت ا یق الج ا عم ا خروج ضائى   وانم ام الق دأ النظ ضیھ مب ت

  .الواحد

و           ان ی لذلك نرى  ا ھ صة، كم دوائر متخص ذه الجرائم ل صاص بنظر ھ ون الاخت ك

ة        الشأن فى القانون الفرنسى ، بأن تخصص        ل محكم رة ك ى دائ ر ف نح أو أكث ة ج  محكم

    . استئنافیة ، للتحقیق والحكم فى الجرائم الاقتصادیة

ا                  سبغ علیھ صادیة لا ی ر لنظر الجرائم الاقت صیص دوائ ان ان تخ وغنى عن البی

ابع الا االط ق والمب ا تتف ت اجراءاتھ ا كان تثنائى ، طالم راءات س ى الاج ة ف دئ العام

    .، وان تمیزت بالضرورة بقواعد خاصة الجنائیة

ھ رى ان اكم  ون صادیة لمح رائم الاقت ر الج صاص بنظ ون الاخت ق أن یك ن الأوف  م

ن        زء م د ج صین ، وتع ضاة متخص ن ق شكل م صادیة ، ت شئون الاقت ى ال صة ف متخص

ة ،          العادى   القضاء الجنائى  ى الاجراءات الجنائی ة ف ادئ العام ق والمب ا تتف ، واجراءاتھ

  . وان تمیزت بالضرورة بقواعد خاصة





صادى       ات الاقت انون العقوب ى ق زاءات ف ا الج ى تثیرھ شاكل الت ت الم   حظی

ة وا   ل الدولی ى المحاف الغ ف ام ب ة باھتم ادئ   . )١(لوطنی ن المب روج ع ان الخ   وإذا ك

                                                             

ا سنة               ) ١( ى روم ات ف انون العقوب سادس لق دولى ال ؤتمر ال ة الم سم    (١٩٥٣وبصفة خاص ال الق أعم
  :راجع .  ـ عن فرنسا  Vouinولا سیما التقریر المقدم من الأستاذ ـ) . الثالث 

= 



 

 

 

 

 

 ٩٦

ام            ن أحك ددة م واح متع ى ن ر ف د ظھ دى ق ات التقلی انون العقوب ى ق یة ف   الأساس

وانین          ة الق ررة لمخالف زاءات المق ضا الج مل أی د ش صادیة ، فق ة الاقت   الجریم

  .الاقتصادیة 

یل وظیفة تعد: الأولى قسوة الجزاء ، والأخرى : وقد كان لذلك تأثیر من ناحتین    

  . العقوبة ، وفى حقیقة الأمر أن كل منھما یكمل الآخر 





وانین       ت الق صادیة ، إلا إذا دعم سیاسة الاقت داف ال ق أھ ى تحقی بیل إل لا س

   .)١(الاقتصادیة بالجزاء ، وأشد ھذه الجزاءات ھى العقوبات 

دل الجزاءات ،      والواقع من الأمر أن قسوة الجزاء لا ینت  شدید مع ن ت سب م ج فح

ومن خلال ذلك تتحقق صفة الإكراه التى یتسم بھا . بل بالأثر المانع للجزاءات التھدیدیة 

= 
Rev. int. dr. Pén. 1953, P. 423 ets. ; Ancel ( M. ) : les sanctions en matiére 
de droit Pénal économique, in Rapports généraux au 5 eme congrés int. 
de dr. comp., Bruxelles 1960, P. 851 ets.; Hemard ( J. ) : le rapport 
francais au méme congrés ; in Etudes de dr. contemporain T.XXII, 1963 
P. 541 ets.    

المرجع السابق : الدكتور محمود مصطفى : وبات الجرائم الاقتصادیة وأھمیتھا راجع فى أنواع العق) ١(
  .   وما بعدھا ١٤٩ ص ٩٤رقم 



 

 

 

 

 

 ٩٧

صادى    ام الاقت ام الع صوص       . )١(النظ ن الن ر م صناعیة لكثی صفة ال ن ال ف م والتخفی

   . )٢(الجنائیة 

أ       سیاسة ، إلا یلج سن ال ن ح ر أن م شرع المعاص د أدرك الم ات  وق ى العقوب إل

الشدیدة ، إذ أن ذلك یضر بفعالیتھا ، وأن المبالغة فى قسوة الجزاء ینتج من الإجراءات 

  : وفیما یلى أھم تلك الإجراءات . غیر المباشرة والتى تكفل فاعلیة الجزاء 


ى ع  ا للقاض د یقررھ ائل تفری ى وس ات عل انون العقوب نص ق دیر ی د تق   ن

ى      ل إل صادیة یمی ة الاقت ن الجریم ة ع دیر العقوب ى تق اه ف ر أن الاتج ة ، غی   العقوب

ف           ف أو وق ائل التخفی ض وس ن بع انى م ان الج ائل ، بحرم ك الوس اق تل ضییق نط   ت

م  ٥٦مثال ذلك ما تنص علیھ المادة     . التنفیذ   سنة  ٩٥ من المرسوم بقانون رق    ١٩٤٥ ل

. ) ٣("  یجوز الحكم بوقف تنفیذ عقوبة الحبس والغرامة لا: " بشئون التموین على أنھ 

ادة      ھ الم نص علی ا ت م     ١٤وم انون رق وم بق ن المرس سنة  ١٦٣ م اص  ١٩٥٠ ل  الخ

ى          ة ف ذ العقوب ف تنفی م بوق وز الحك ھ لا یج ن أن اح م د الأرب رى وتحدی سعیر الجب   بالت

واد      ى الم ا ف صوص علیھ الات المن ذا ال ١٣ ، ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٩الح ن ھ وم   م مرس

  .بقانون 

                                                             

   .  ١٦ فقرة رقم : راجع ما تقدم ) ١(
   .  ١٥ فقرة رقم : راجع ما تقدم ) ٢(
ر     ) ٣( رار وزارى ، أنظ انون أو ق ض  : سواء فى ذلك أن تكون الجریمة منصوص علیھا فى الق  ١٢نق

   .  ٧١ ص ١٧ رقم ٢١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٧٠نایر سنة ی



 

 

 

 

 

 ٩٨

 من قانون تنظیم التعامل بالنقد الأجنبى ١٤ وكذلك نص الفقرة الثانیة من المادة 

  .  ، بعدم جواز الحكم بوقف تنفیذ عقوبة الغرامة ١٩٧٦ لسنة ٩٧رقم 

ة     ى سیاس رى عل صرى یج شرع الم ا أن الم صوص وغیرھ ذه الن ن ھ ین م ویب

قتصادیة من وقف التنفیذ بوصفھ میزة واحدة ، ھى حرمان المحكوم علیھ فى الجرائم الا  

 ویلاحظ ان قانون المحاكم  .)١(یجوز أن یفید منھا المحكوم علیھ فى جرائم القانون العام   

ى        الاقتصادیة لم یرد بھ نص یحظر تطبیق وقف تنفیذ العقوبة فى الجرائم الاقتصادیة الت

  . تختص بنظرھا 

رب الع  اء الح ى أثن سى ، ف شرع الفرن ان الم د ك ى وق رى عل رة ، یج ة الأخی المی

ى       ھ عل ر أن تقیید حریة القاضى فى استعمال وقف تنفیذ العقوبة والظروف المخففة ، غی

   . )٢ (أثر انتھاء الحرب ألغیت ھذه القیود


قتصادیة من تطبیق یسود الفقھ والقضاء المقارن اتجاه نحو استثناء القوانین الا  

تھم    لح للم ة الأص وانین الجنائی ة الق دة رجعی ام   . )٣(قاع ق أحك ك أن تطبی ى ذل ة ف والعل

                                                             

   .  ١٩٠ ص ١٢٩المرجع السابق رقم : الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ١(
  : راجع ) ٢(

Merle et Vitu : dr. Pén. Sp. Op. Cit., No. 742, P. 596.  
  : راجع ) ٣(

Ibid : No. 745, P. 597; Bosly et spreutels : OP. Cit., No. 29, P. 43. ; 
Bouzat : traité Précité, T. 11. No. 1681, note 2, P. 1284.   



 

 

 

 

 

 ٩٩

القانون بأثر مباشر متى كان أصلح للمتھم یشكل خطرا على السیاسة الاقتصادیة بالنظر 

  .لسرعة تطور القانون الاقتصادیة 

 والقضاء الفرنسیین ، ومدى وقد آثار تطبیق القوانین الاقتصادیة خلافا فى الفقھ

ى     عار الت د الأس رارات تحدی ة ق ى  ، وخاص أثر رجع تھم ب لح للم وانین الأص ریان الق س

   .  یفرضھا النظام الاقتصادي الموجھ

انون        ق الق تبعاد تطبی ى اس سي إل ضاء الفرن ب الق رارات ذھ ذه الق أن ھ ى ش  وف

ى           أثر رجع تھم ب لح للم ام بلغ    . الجدید الأص ن الأحك البعض م ى    ف ر ف ا دون تغیی ت غایتھ

ى        ن التجریم الملغ دلا م ین     . المبادئ، بأن تقرر مثلا تجریم آخر ب بعض الآخر ب ز ال ومی

تھم إلا         لح للم تعدیل مستوى السعر وإلغاء مبدأ التسعیر ، فلا یطبق القانون الجدید الأص

لبیة الأحكام ولكن منذ الحرب العالمیة الثانیة ، اتجھت غا. فى الحالة الثانیة دون الأولى 

سواء   شرع ، ف راه الم ذى أج ر ال ة التغیی ا لطبیع ة تبع ن التفرق دول ع ى الع ضائیة إل   الق

انون               ق الق ین تطبی ل یتع ھ ، ب ستفید من تھم لا ی ان الم اء ف دیل أو إلغ كان ما حدث ھو تع

  . القدیم 

ق        صار تطبی وقد اختلف الفقھ الفرنسي فى حل ھذه المشكلة فذھب البعض من أن

انون   ھ       الق ن إرادت شرع ع ر الم دیم إلا إذا عب انون الق ق الق دم تطبی ى ع د ، إل الجدی

ھ          ى ظل ت ف ى وقع ائع الت م الوق دیم یحك انون الق ى أن یظل الق ضمنیة ف صریحة أو ال . ال

  . وبناء على ذلك یتعین البحث فى كل حالة عن الغایة التى استھدفھا المشرع 

ل  بینما ذھب البعض الآخر إلى وجوب الأخذ بالتف    رقة ، التى أقرھا القضاء من قب

التى تعتمد على طبیعة التغییر الذى أجراه المشرع ، ما إذا كان مجرد تعدیل فى الأسعار       

ابى    ابع العق ین الط ة ب ھ ، أو التفرق سعیر ذات دأ الت اء مب س إلغ ى العك ة أو عل المفروض
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ین     ة ب صادي ، أو التفرق ال الاقت ى المج صادرة ف صوص ال ابى للن ر العق صوص وغی ن

ة ـ      سیاسة           BUT  DISPOSITIONSالغای ى ال دیل ف ن تع ر ع ى تعب ى الت  ـ، وھ

یلة     صوص الوس دیم ،  ون انون الق تھدفھ الق ا اس ف عم دف مختل ق ھ صادیة بتحقی الاقت

DISPOSITIONS  MOYEN  ى   ، وھى التى تسعى إلى مجرد تعدیل الوسیلة الت

  .   تكفل تحقیق ھذه السیاسة الاقتصادیة 

ى    ولم یصادف  تنادا إل سي ، اس  أیا من ھذه المعاییر قبولا لدى غالبیة الفقھ الفرن

لح  ـ     انون الأص ھ    MITIOR   LEXأنھ لو أطلق تطبیق مبدأ الأثر المباشر للق  ـ فان

فضلا عن أن ھذا الوضع . سیؤدى إلى تجرید التنظیم الاقتصادي من كل قیمتھ التھدیدیة 

  . قانون الجدید بغیر مبرر سیؤدى إلى استفادة المتھم من صدور ال

ادة            ى الم شكلة ف ذه الم اص لھ لذلك حرص المشرع الفرنسى على وضع نص خ

سنة         ١٢٠٢/٢ صادر ل ات ال انون العقوب شروع ق ا    ١٩٧٦ من م اء بھ ث ج ل  "  حی أن ك

ھ ،       ددة أو بطبیعت رة مح جریمة وقعت مخالفة لنص قانوني أو لائحي یحدد تطبیقھ فى فت

ان    ة بالق ذ         فإنھا تظل محكوم ستمر تنفی ا ، وی ت وقوعھ ول وق ارى المفع ان س ذى ك ون ال

ھ    " والمراد بعبارة  " . العقوبات المحكوم بھا   ددة أو بطبیعت رة مح " یحدد تطبیقھ فى فت

انون أو       ع الق صریحة لواض ن الإرادة ال واء م ستمد س صوص ی ت للن ابع المؤق أن الط

انون أو اللائحة            ذا الق ة الخاصة لھ ن الطبیع شرع     . اللائحة ، أو م ضح أن الم ذا یت وھك

ة     وانین المؤقت نص والق ى ال ددة ف دة مح ة بم وانین المؤقت ین الق اوى ب د س سى ق الفرن

ا         ن إلغائھ تھم م تفادة الم دم اس ث ع ن حی ا م نقض     . بطبیعتھ ة ال ضت محكم ك ق ع ذل وم

نة   سمبر س ى أول دی صادر ف ر ال د الأم سیة ، بع عار ١٩٨٦الفرن ة الأس شأن حری  ب

أن ا  سة ، ب ریم   والمناف ى تج صادي ، إذا ألغ ابع اقت ان ذا ط ى وإن ك د ، حت انون الجدی لق
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، ھ والتى لم یفصل فیھا بحكم نھائىالفعل ، فانھ یطبق على الوقائع المرتكبة قبل العمل ب     

  .  ما لم یوجد نص صریح على خلاف ذلك 

نة          ساري س رار    ١٩٩٤غیر أن قانون العقوبات الفرنسى الجدید ال ى  إق  اتجھ إل

رة          تطبیق ا  رة الأخی نص الفق ث ت ة ، حی صورة عام ى ب لقوانین الأصلح للمتھم بأثر رجع

انون        ٢ ـ  ١١٢من المادة  صوص ق ق ن ى تطبی د عل سى الجدی ات الفرن  من قانون العقوب

ف  ات الأخ تھم ( العقوب لح للم ا  ) أى الأص ى ، بقولھ أثر رجع ان  " ب ك ، ف ع ذل وم

العمل بھا ، والتى لم یتم الفصل فیھا النصوص الجدیدة تطبق على الجرائم المرتكبة قبل 

  " .بحكم جاز قوة الأمر المقضى إذا كانت أقل شدة من النصوص القدیمة 

وانین                ین الق ساواة ب ى الم ت إل صریة اتجھ نقض الم ة ال ذكر أن محكم وجدیر بال

د                 ون ق ن یك تفادة م دم اس ث ع ن حی ا  م ة بطبیعتھ وانین المؤقت ا والق نص فیھ المؤقتة ب

ف لا          . ا  خالف أحكامھ  یض وزن الرغی ضى بتخف ذى ق وین ال ر التم فقضت بأن قرار وزی

یقصد بھ رعایة جانب أصحاب المخابز ولا التیسیر علیھم وإنما تھدف الوزارة بإصداره 

ى         إلى تحقیق اعتبارات اقتصادیة بحتة تتصل بسیاسة الحكومة، فلا تتأثر بھذا التعدیل ف

ل یظل الو       ابز ب صلحة لأصحاب المخ ذا        الوزن م ان ھ ا سواء أك یھم ثابت سبة إل ضع بالن

ر سعر        . التعدیل بالزیادة أو النقصان     ى تغیی صر عل سعیرة إذا اقت دول الت أن ج وقضت ب

ى      السلعة رفعا أو خفضا لا یعتبر قانونا أصلح فمن ثم لا یكون لھ أثر رجعى ، لأنھ لم یلغ

سل     ا ال رض بھ ى تع ان الت یم للأثم رد تنظ ن مج اء ، ولك سعیرة إلغ ق  الت سعرة وف ع الم

ضت  . مقتضیات الأحوال وتغییر ظروف العرض والطلب فى زمان ومكان محددین        كما ق

بأن القرار الخاص بتغییر مواصفات الردة لا یتحقق بھ معنى القانون الأصلح للمتھم فى   

رارات     فات ، لأن الق ة للمواص ر مطابق ین غی ف العج دة لرغی تخراج ردة مع ة اس جریم
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ا      التموینیة التى تحد  ى تملیھ ات الت ل التنظیم ن قبی د تلك المواصفات  لا تعدو أن تكون م

  .  ) ١(تلك الظروف فى غیر مساس بقاعدة التجریم أو العناصر القانونیة للجریمة 


ى الخروج         ل ف إن أكثر الوسائل فعالیة فى تحقیق تشدید قسوة الجزاءات ، یتمث

فالسائد فى فقھ قانون العقوبات أن العقوبة لا توقع إلا على .  العقوبة عن مبد أ شخصیة

شاط ا       رة ن ساع دائ را لات ھ نظ ى ، إلا أن خص طبیع ت    ش ى الوق ة ف خاص المعنوی لأش

ا          الحاضر ا إذا م ھ أحیان شاط أو وقف ذا الن ن ھ ، وما تقتضیھ الضرورة من وجوب الحد م

سائ    ا ال ة ونظمھ ن الجماع ى أم را عل شكل خط بح ی انون  . دة أص ھ ق ى فق راجح ف إن ال ف

العقوبات الاقتصادى ھو ضرورة توقیع الجزاء لیس فحسب على الشخص الطبیعى ، بل  

    .)٢(والشخص المعنوى كذلك 

ك  . وھذا الخروج على المبادئ التقلیدیة أمر یقتضیھ منطق الاقتصاد الموجھ           ذل

ى  أنھ لتحقیق فعالیة العقاب ، یتعین ألا تصیب العقوبة الشخص       الطبیعى الذى توافرت ف

سابھ    ة لح ت الجریم ذى ارتكب وى ال شخص المعن صیب ال ل ت ة ، ب ان الجریم ھ أرك . حق

د        ھ ، وعن ن أجل ة م ت الجریم فالمقصود بالجزاء إذا ھو القضاء على الكسب الذى ارتكب

ھ          ا لأن صادیة ، إم اة الاقت ضار بالحی وى ال شخص المعن الاقتضاء الحد من دائرة نشاط ال

ا        مضر اجت  صاد الموجھ أحیان د الاقت رم قواع شرع    . ماعیا، وإما أنھ لا یحت إن الم ذلك ف ل
                                                             

  ، والمراجع ٧٨ فقرة  ، المرجع سالف الذكر،راجع مؤلفنا فى شرح قانون العقوبات ، القسم العام ) ١(
  .  وما بعدھا ١٢٥والأحكام  المشار إلیھا ص 

 ، الدكتور عبد الرءوف ١٣٥ ص ٨١ رقم ١جع السابق جـ المر: الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ٢(
  .  وما بعدھا ٤٣١ ص ٢٦٨المرجع السابق رقم : مھدى 

Merle et Vitu : Dr. Pén. Sp. Op. Cit., No. 747, P. 598.   
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ة یخص الشخص المعنوى بنوع خاص من العقوبات ،   ، وھى العقوبات المالیة ، والغرام

ات                ذه الغرام ى بعض الجرائم ، وھ ر ف د كبی ى ح ع إل د ترتف وغالبا ما تكون شدیدة ، وق

على أن التطبیق  . )١(ى ودر من قبل الشخص المعنلیست إلا ثمنا للخطر الاقتصادى المق

ة ،          ھ الجریم ذى أحدثت العملى أثبت أن غلق المنشأة عقوبة فعالة فى إزالة الاضطراب ال

ز                  ین المراك وازن ب د الت ة ، وتعی ق العدال ا تحق ى أنھ ضلا عل ستقبلا ، ف ا م ومنع تكرارھ

وانین بالغلق لمكافحة الجرائم ولذلك تستعین كافة الق   . )٢(الاقتصادیة للمنشآت المتشابھة  

ا      ا أو نھائی ون مؤقت ا    .) ٣(الاقتصادیة ، والغلق قد یكون جزئیا أو كلیا ، وقد یك ا م وغالب

   . )٤(یكون الغلق مقترنا بالحرمان من مزاولة النشاط الاقتصادى 
                                                             

  : راجع ) ١(
Ancel : Rapport préciteé, P. 855.   

  : راجع فى ذلك ) ٢(
Léauté ( J. ) : Rapport Préciteé, P. 111. 

 .   وما بعدھا ١٦٧ ص ١١٢المرجع السابق رقم : الدكتور محمود مصطفى 
ت   ) ٣( ق المؤق ائى والغل ق النھ ى الغل سى عل انون الفرن نص الق ادة ( ی نة  ٣ ـ    ٥٠الم انون س ن ق  م

  :  ، راجع ١٩٥٨ من قانون سنة ٣ ـ ٢١، ١٩٤٥
Merle et Vitu : Op. Cit., No. 748, P. 599. 

ع    ذلك اتب ا ل الغلق        خلاف ائى ، ویصرح ب ق النھ ز الغل ا یجی ة ، فقلم ة معتدل صرى سیاس شرع الم  الم
: المؤقت لمدة قصیرة جدا بالقیاس إلى المقرر فى القانون المقارن ، راجع الدكتور محمود مصطفى 

  .  ١٧٠ ص ١١٣المرجع السابق رقم 
ى    ) ٤( صادى ف شاط الاقت ة الن ن مزاول ان م ة الحرم ات لعقوب دو تطبیق صرى ،  ولا یب شریع الم الا  الت

صادیة     اكم الاقت ا المح تص بنظرھ ى تخ شریعات الت بعض الت سبة ل شركات . بالن انون ال ك ق ال ذل مث
ادة   (١٩٨٨ لسنة ٤٦العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارھا رقم      وق    ) ٢٦الم انون س ذلك ق وك

م الاقتصادیة ، منذ قانون ولكن فرنسا عرفتھ فى الجرائ ) . ٦٩المادة  ( ١٩٩٢ لسنة ٩٥المال رقم 
  : راجع ) .  من ھذا القانون ١ ـ ٤٩المادة  ( ١٩٤٥ یونیو سنة ٣٠

Merle et Vitu : OP. Cit., No. 748, P. 599.   
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وى لا              صى المعن انون الشخ ا الق ى یخص بھ ضح أن الجزاءات الت ك یت وعلى ذل

رة اطتن ى فك ا    وى عل ة ، وإنم ات التقلیدی ى العقوب شأن ف و ال ا ھ ویم كم ر أو التق لتكفی

ة            اك حال ستقبل ، فھن ى الم ة ف ع الجریم ى لا تق الباعث علیھا ھو الوقایة أو الاحتیاط حت

ن        اط م ة أو الاحتی ى الوقای دف إل ھ تھ ن حقیقی دابیر أم ق ت ذاتھا تطبی رر ب رة ، تب خط

وى    ب الل   . الشخص المعن ع تتطل ة المجتم ا       فحمای ن توقیعھ ة یمك ائل وقائی ى وس جوء إل

   .)١(لمجرد استظھار الحالة الخطرة 

وى ،             شخص المعن ل ال ذ قب ى تتخ یة للجزاءات الت صفة الأساس وفى الواقع أن ال

دم     ة ، وع ھ المالی عاف ذمت و إض ة ، ھ صیة العقوب دأ شخ ا مب ق فیھ ى لا یتحق   والت

رین ،         خاص آخ ى أش د إل ل یمت انى ب ى الج ا عل صار أثرھ ھ ،   اقت ھ وورثت    كعائلت

ھ  دبیر      . ودائنی ى الت ة ف صادیة ، خاص ر الاقت ة النظ ن وجھ رة ، م ة خطی ذه النتیج   وھ

ى      اء الت ن الأخط الرغم م ع ، ب دة للمجتم شأة مفی اء من ى اختف ؤدى إل ن أن ی ذى یمك ال

  . ارتكبتھا 

ن         دلا م شأة ب ل حجم المن ى تقلی ویرى بعض الفقھاء ـ بحق ـ ضرورة الالتجاء إل

ا  ى    غلقھ ك ف ون ذل ة ، فیك رار الجریم ع تك دة لمن یلة الوحی و الوس ق ھ ان الغل ، وإذا ك

ولذلك تستعین كافة القوانین بالغلق لمكافحة الجرائم الاقتصادیة ، فى . الجرائم الخطیرة 

  .)٢(نفس الوقت تقیده بما یدرأ عیوبھ

                                                             

  : راجع ) ١(
Ancel : Rappart Précité, P. 860.   

  : راجع فى ھذا الصدد ) ٢(
Hémard ( J. ) : Rapport Précité, P. 551 ets.   
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انون        ت ق ى لحق ورات الت اھرة للتط ار الظ د الآث د أش ة یع ة العقوب دیل وظیف تع

ات         انون العقوب ن    . العقوبات على أثر تطور النظام العام الاقتصادى فى ق دو م ا یب فبینم

ون       ین أن تك ة یتع زة للعقوب ة المتمی ائى ، أن الوظیف ھ الجن ة الفق دى غالبی رر ، ل المق

لمشرع الاقتصادى ، تحت تأثیر الاھتمام بفاعلیة الجزاء ، اتجھ إصلاح المذنب ، إلا أن ا    

   .)١(إلى غرض ردع الأفراد 

رائم         ى الج ة ف شدید العقوب ى ت ا إل تلاف نظمھ ى اخ شریعات عل ھ الت ذلك تتج ل

ذ أو      ف التنفی ة كوق ة المعروف ائل الرأف تعمال وس ى باس سمح للقاض صادیة ، ولا ی الاقت

ة   روف المخفف اة الظ ة     ف . )٢ (مراع دفوع بالأنانی صادیة ، م ة الاقت ى الجریم المجرم ف

ھ                  زم تخویف ع ، فیل سبة للمجتم ھ بالن ستھین بخطورة فعل شروع ، ی ر م ح غی لتحقیق رب

  . بعقوبة رادعة 

ى               رین عل شجیع الكثی أنھ ت ن ش وفضلا عن ذلك ، فإن التھدید بجزاءات رمزیة م

اب  ارتكاب الجریمة ، بینما التھدید بعقوبة جسیمة قد یدعو        الكثیرین إلى التردد فى ارتك

                                                             

  : جع را) ١(
Ancel (M) : Rapport Précité, P. 856.   

  : راجع فى ذلك ) ٢(
Merle et Vitu : Op. Cit. No. 742, P. 595 ets.   
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ة ى   . )١(الجریم ذى أدى إل ر ال ع ، الأم ة المجتم ة حمای و وظیف ار نح ت الأنظ ذلك وجھ ل

  .التضحیة أحیانا بشخص المتھم 

ى    ول إل صادیة للوص رائم الاقت ى الج اب عل ى العق شدة ف تعمال ال ع أن اس والواق

ى فرض     الردع لا یخلو من النقد ، لأن التذرع بجزاءات شدیدة یھ    یة إل صفة أساس دف ب

ا             اب علیھ زوم العق ؤمن الجمھور بل ذلك  . مراعاة أحكام القانون الاقتصادى ، التى لا ی ل

اة      اس مراع ألف الن ى ی ة الت ى المرحل صادیة إل وانین الاقت زاءات الق ور ج ب أن تتط یج

رام       . أحكامھا   ة احت ى لإدراك أھمی وعى تكف ن ال وذلك عندما یصل الجمھور إلى درجة م

  . قوانین الاقتصادیة ال

تعمال               ك باس ى ذل صادیة ف شریعات الاقت ب أن تتوسل الت وإلى أن یحین ذلك یج

شدة  شف         . )٢(ال ات ، وسیك انون العقوب ة لق ة والأخلاقی ة التھذیبی دو الوظیف ا تب وھن

ال      ى المج ا ف صود منھ رض المق ق الغ ن تحقی ن الممك ان م ا إذا ك سب عم ستقبل فح الم

  .الاقتصادى أم لا ؟ 

  

  

  

  

  

                                                             

   .  ٩٠ ص ٥٣المرجع السابق رقم : الدكتور محمود مصطفى : راجع ) ١(
  .   وما بعدھا ١٩١ ص ١٣٠رقم : المرجع السابق ) ٢(
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ات    انون العقوب ى ق ام ف ام الع ة للنظ رة الجنائی أثیر الفك دم ت ا تق نا فیم عرض

ا      ا ، وم وم علیھ ى یق ة الت ادئ القانونی ائى ، والمب انون الجن ور الق ى تط صادى عل الاقت

  . ئ الأساسیة فى القانون الجنائى صاحب ذلك من خروج عن المباد

انون           ھ ق یكون علی ا س ا م دد ھن ن أن نح ونحن لا ندعى ، بھذا العرض ، أننا یمك

العقوبات فى المستقبل الناتج من ھذه التطورات التى سبق دراستھا ، لأنھ فضلا عن أن    

ى           صادى ف ات الاقت انون العقوب صوص ق ع ن دم تجمی تحالة لع د الاس غ ح د یبل ر ق ك أم ذل

صادیة          ق وانین الاقت ا الق ى ثنای رة ف ى مبعث ل ھ سیق    ، انون خاص ، ب اة للتن ر مراع وبغی

ا   صددھا           . بینھ ن ب ى نح اوز موضوع الدراسة الت ل یتج ذا العم ل ھ إن مث ا   . ف ذلك فإنن ل

لال         سوف نكتفى باستخلاص الخطوط الأساسیة التى تبدو فى الوقت الحالى بارزة من خ

   .   حمایة النظام العام الاقتصادى السیاسة الجنائیة المتبعة بشأن


سابق            د ال ال یفترض التحدی ذا المج ى ھ یثار التساؤل ھل وجود سیاسة جنائیة ف

اب ؟       ة للعق رق العملی ھ الط ة توج ة موجھ ار عام ل ، لأفك ى الأق ین ، أو عل ذھب مع لم

صعوبات     الواقع أن المشكلة لا تد   اك بعض ال ة ھن ع مجالا لإثارة التردد ، لأنھ فى الحقیق

  . فى وضع إجابة محددة ، مجردة من الغموض والتعارض 
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انون       ى ق صادى ف ام الاقت ام الع ة بالنظ ة مرتبط ة جنائی ود سیاس دم وج إن ع

فالدولة تضطلع . العقوبات ، یرجع بصفة طبیعیة إلى عدم وجود نظام عام أساسى موجھ

س ع ال ا   بوض ال ، وتبع رورات الح داث وض أثیر الأح ت ت أول تح صادیة أولا ب یاسة الاقت

دابیر        ین الت سیق ب ى التجریم أو التن حة ف سیاسة واض اة ل لتطور الظروف ، دون مراع

   .)١(التى تضعھا فى القوانین الاقتصادیة 

دابیر الموضوعة       ى الت ومن ثم فإن الدولة تلجأ إلى الجزاءات الجنائیة استنادا إل

اص للجرائم       . ى القوانین الاقتصادیة    ف انون خ ویرجع ذلك فى الحقیقة إلى عدم وجود ق

صادیة ،             وانین الاقت ذ الق ى تنفی ات ف انون العقوب الاقتصادیة ، بل أن المشرع یستعین بق

ا         شفت عنھ صادیة ك وانین اقت دعیما لق ة ت زاءات جنائی ى ج النص عل ى ب ى یكتف بمعن

ا   انون نفعی بح الق ارب ، فأص ة   ، التج ام بفاعلی أثیر الاھتم ت ت شریعات تح ت الت واتجھ

  . الجزاء إلى تشدید العقوبة فى الجرائم الاقتصادیة 


ا               ا خاص ل طابع صادیة یمث وانین الاقت الواقع إن إدراج التدابیر الاقتصادیة فى الق

. صدر إلا فى ظروف عارضة وتنتھى بزوال ھذه الظروف سیاسیا واجتماعیا ، لأنھا لا ت

ام      ام الع ى النظ ع عل ى تق داءات الت ن الاعت دیدة ع زاءات ش ذرع بج ى الت ك ف دو ذل ویب

  . الاقتصادى 

ابق      ومما لا شك فیھ أن ذلك لم یكن ولید الصدفة ، ذلك أن بدایة ھذه الظاھرة یط

ن        ر م ذتھا كثی ى اتخ صادیة ، الت سیاسة الاقت اه ال دابیر     اتج ن الت ادة م دول ، نحو الزی  ال

ى        ة ف دخل الدول ادة ت ة ، وزی داف الخط ا لأھ ا تحقیق ا جنائی ب علیھ صادیة المعاق الاقت

                                                             

  .   وما بعدھا ٥٧ ص ٣٥المرجع السابق ، رقم : محمود مصطفى الدكتور : راجع فى ھذا المعنى ) ١(
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. مختلف النواحى الاقتصادیة تحقیقا لفعالیة الخطة فى تحقیق الأھداف التى یرد تحقیقھا 

ور الن         ھ تط ھ یوج ا أن دو لن صادى یب ات الاقت انون العقوب دم ق إن تق ذلك ف ام  ل ام الع ظ

  . الاقتصادى فى قانون العقوبات نحو وحدة كبیرة 

ة    ومما لا شك فیھ أیضا أن إعادة تنظیم الھیاكل الاقتصادیة والإداریة والاجتماعی

رائم    اص للج انون خ دار ق ضرورى إص ن ال یجعل م یط ، س ق التخط ة ، لتحقی للدول

دما  ذلك أن قانون ال. الاقتصادیة لأجل طویل أو قصیر تبعا للخطة    عقوبات الاقتصادى عن

یتجاوز مرحلة التكوین المضطربة ، التى یكتفى فیھا بنصوص مبعثرة فى ثنایا القوانین      

قا         ر تناس وة وأكث ر ق ا أكث ون فیھ  ، )١(الاقتصادیة ، یجب أن یتطور إلى المرحلة التى یك

ور الجدید والواقع من الأمر أن التط . )٢(والبحث فى قواعده وأحكامھ وإمكانیة استقلالھ 

الذى ظھر علیھ قانون العقوبات الاقتصادى یسمح لھ بأن یتطور على أسس ثابتة ترتبط 

ة       رض إقام ك بغ ة ، وذل صادیة الثابت سیاسة الاقت س ال ة   " بأس ة حقیقی ورة جنائی ص

   .)٣(" لسیاسة التخطیط الحدیثة 

                                                             

  : راجع ) ١(
Bouzat ( P. ) Aspects et Problémes juridiques de la Planification  (Droit  
Pénal ) Rapport aux Vlll journeés juridiques, franco – yougoslaves 
(Belgrad Novi- sad, 13 – 27 mai 1965 ) , Société de législation comparée, 
1965. P. 21 ets. 

   . ٤٦ ص ٢١المرجع السابق رقم : الدكتور عبد الرءوف مھدى ) ٢(
  : راجع ) ٣(

Ancel (M) : Rapport Précité, P. 853.  
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 تطور القانون ى  البحث للتطورات الاقتصادیة المعاصرة واثرھا عل      خصصنا ھذا 

الجنائى ، والمبادئ القانونیة التى یقوم علیھا ، وما صاحب ذلك من خروج عن المبادئ 

ذا    ،  نتائج عن أسفر البحث  وقد . الأساسیة فى القانون الجنائى      ى ھ ا ف ینبغى أن نبرزھ

  . الصدد 

صالح       - ع م اق واس ى نط دیم ، وعل ن ق ى م دى یحم ات التقلی انون العقوب ا أن ق رأین

ع  الم رت   . جتم صادى أظھ شرع الاقت ا الم تم بھ ى أھ دة الت ضرورات الجدی إلا أن ال

صادى ،        شرع الاقت ھ الم ددھا ل ى ح عدم ملاءمتھ ، من الناحیة الفنیة ، للوظیفة الت

ات   . باعتباره وسیلة حمایة المصالح الاقتصادیة الجماعیة     دم ثب وقد تبین لنا أن ع

لاق ،  " بالصناعیة "نصوصھ النظام العام الاقتصادى ، واتسام أغلب   ، وعدم الأخ

  . لا یتفق مع قسوة المبادئ التى یفرضھا الجزاء الجنائى فى الجرائم الكلاسیكیة 

ا        - د الإجراءات الخاصة بھ كما شملت التحولات فى أحكام الجریمة الاقتصادیة قواع

تھم والن      . أیضا   ین الم صراع ب دو ال ة  ففى المفھوم التقلیدى للدعوى الجنائیة یب یاب

ین           وازن ب ادة الت ى إع دف إل د تھ ت القواع ع ، وكان العامة باعتبارھا ممثلة المجتم

صراع    . القوى المتصارعة    بح ال بینما الدعوى الجنائیة فى الجرائم الاقتصادیة أص

ا       ھ إلیھ ثلاثیا ، فقد عھدت الدولة إلى النیابة العامة جزء من التفویض الذى عھد ب

ائى     المجتمع ، لتدافع عن مفھومھ     ى الجن ا الخاص عن المصلحة العامة أمام القاض

ولذلك استقلت الدعوى الجنائیة فى الجرائم الاقتصادیة بأحكام خاصة ، لیس فقط . 

یة       د الأساس ى القواع ل ف ى      . فى مسائل تفصیلیة، ب ان المجن تتبع حرم ا اس ذا م وھ

  . علیھ من تحریك الدعوى الجنائیة 
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ات ، أن      تبین لنا من خلال التطورات ال     و - انون العقوب ى ق ة ف ام العام تى لحقت الأحك

صلحة       . اتسم ھذا القانون باھتمامھ بالفعالیة       دما تتعرض الم سائد ، عن اه ال فالاتج

  .العامة ، والنظام الاجتماعى والاقتصادى للخطر ، ھو التذرع بجزاءات شدیدة 

ـتأثر بتقل      - صادیة ت رائم الاقت ى الج ة ف سیاسة الجنائی وحظ أن ال د ل ام  وق ات النظ ب

وعلى ذلك فإن . السیاسى الاقتصادى للدولة ، الذى یأخذ طابع التوجیھ الاقتصادى 

  . سلطان قانون العقوبات على الحیاة الاقتصادیة حقیقة لا جدال فیھا  

ا            - فھ حامی دیث، بوص صر الح ى الع ات ف انون العقوب والخلاصة أن من أھم مظاھر ق

ر  لمصالح المجتمع ، أنھ أصبح فى مجال ح    مایة النظام العام الاقتصادى، وسیلة قھ

  .       أو ضغط أو إكراه تتوسل بھ الدولة لحمایة سیاستھا الاقتصادیة
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  : أحمد فتحى سرور . د . أ 

   .١٩٨٥الوسیط فى قانون العقوبات ـ القسم الخاص -

اص       الوس  - سم الخ ات ـ الق انون العقوب ى ق صلحة    (یط ف ضرة بالم الجرائم الم

    . ١٩٧٢) العامة 

  : جندى عبد الملك . أ 

  ٥الموسوعة الجنائیة ج  -

  :  رءوف صادق عبید . د .  أ 

   . ١٩٨٩مبادئ قانون الإجراءات الجنائیة فى القانون  المصرى  -

  : عبد الرزاق السنھورى . المستشار د 

  . ١٩٨١ح القانون المدنى المجلد الأول   ، ط الوسیط فى شر -

  : عبد الفتاح عبد الباقى . د . أ 

صریة   - دنى الم انون الم وعة الق ردة ( موس د  والإدارة المنف ة العق ) نظری

١٩٨٤ .   

   . ١٩٦٠نظریة القانون  -
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  :  محمد عید الغریب . د . أ 

   .٢٠٠٠شرح قانون العقوبات القسم العام ط  -

  ٢٠٠٣ القسم الخاص ط شرح قانون العقوبات -

   . ١٩٩٧ ،    ١شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، جـ  -

  :  محمود نجیب حسنى . د . أ 

  ١٩٨٢شرح قانون الاجراءات الجنائیة  -

   . ١٩٩٤شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ   -

  :  محمود مصطفى . د . أ 

   . ١٩٧٤شرح قانون العقوبات القسم العام  -


  : أحمد محمد خلیفة. د 

  . ١٩٥٩النظریة العامة للتجریم ـ رسالة دكتوراه القاھرة  -

  : آمال عبد الرحیم عثمان . د . ا

   .١٩٦٤الخبرة فى المسائل الجنائیة ، رسالة دكتوراه القاھرة  -

  :  عبد الرءوف مھدى . د . أ 

وراة     المسئولیة الجنائیة عن الجرائ  - الة دكت صادیة ـ رس ة  ١٩٧٤م الاقت  طبع

١٩٧٦ . 
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  : فتحى عبد الرحیم عبد االله . د . أ 

زى        - صرى والإنجلی انونین الم ى الق العناصر المكونة للعقد كمصدر للالتزام ف

صورة                وق المن ة حق صادیة كلی ة والاقت المقارن ، مجموعة البحوث القانونی

١٩٧٩ .  

  : محمود مصطفى. د . أ 

ارن  ج ـ    الجرائم الا  - انون المق ى الق صادیة ف ة والإجراءات    ١قت ام العام  الأحك

  .١٩٧٩الجنائیة 

ات         - انون العقوب شر لق ث ع دولى الثال ؤتمر ال وعات الم ى موض ق عل تعلی

ن   اھرة م ى الق د ف نة ٧ ـ    ١المنعق وبر س ة ١٩٨٤ أكت شورات الجمعی  ، من

   . ١٩٨٤المصریة للقانون الجنائى 
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